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 إهـــــــداء
 

 . إلى ما وصلت إليه جل  و   عد الله عز  كن أن أقدمه لمن كان لهم الفضل بما يُ  داء أقل  هالإ إن  
 أن  تم القرآن الكريم و  خ أل الله أن يرزقكما ة وأسمصدر القو  الحكمة و  نان و  إلى والدي العزيزين نبع الح

 .عيمجنات الن  يجمعني بكما في أن  ور دربكما و  نُ كما و  يجعله ربيع قلبي  
 . وسندا في كل خطوة عون  رب و  ذي كان رفيق الد  ال   "نابي زكاري"إلى صديقي الوفي  و  

 ة. محب   و  هدي المتواضع، عرفان  هدي ثمرة جُ أُ  ؛إليكم جميعا
 

 عليّ و  ير هزُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شكر وتقدير 
 

مداد  و   ،زنة عرشهو   ،رضا نفسهعدد خلقه و   ،لطانهعظيم سُ جلال وجه و  ل  غيبينالحمد لله كما  -
 .رجعونه تُ إلي  له الحكم و  الآخرة و  له الحمد في الأولى و   ،كلماته

إعداد هذه المذك رة   ن طيلةمد يد العون وساند ن  الص الشكر وعظيم الامتنان لكل م  م ب  أتقد   -
 و خاص ة : 

اءة  لاحظاته البن  مُ ة و  م ي  قنا بتوجيهاته الذي لم يبخل علي  ال   (بن أحمد الحاج)ستاذن الفاضل  أُ  -
ا بذلوه  ه، كما أخص بالشكر أيضا جميع أعضاء اللجنة المناقشة على مالموج  المشرف و   م  ع  فكان ن  

 لك في ميزان حسناتهم. ل ذع  جُ و   وقت  من جهد و  
يجعل هذا  أسأل الله أن  و   ،ا دائما بالدعاء والدعم المعنوي  تي كانت سندإلى العائلة الكرية ال  و   -

 .القادر عليهلك و  ذل ه ولي  فع به إن  ين   أن  وجهه الكريم و  ا ل  العمل خالص  
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إلى  ترمي من خلاله  استراتيجيا  الاقتصادية باعتبارها هدفا  التنمية  إلى تحقيق  الدول  تسعى 
  ، والدولية  المعيشي للأفراد، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مكانتها الإقليميةتحسين المستوى  

ن  ك  تُ ليات الفعالة التي من شأنها أن  كأحد الآ  الاستثماروفي سبيل تحقيق هذا الهدف برزت حرية  
المالية  تعبئمن   الموارد  الأموالة  رؤوس  يُ   ن  م  و    ،واستقطاب  المنطلق  بحثنا  هذا  موضوع  تعريف  كن 

حرية  ال   مبدأ  حول  يتمحور  الت  و    الاستثمار ذي  في  عليه  الواردة  الجزاالقيود  دراسة  شريع  بأنه  ئري 
 .م حرية الاستثمار والتجارة في الجزائرنظ  يُ ذي يحكم و  ال   القانون  الإطار 

  الجزائري  شريع  في الت    الاستثماررية  وء على مبدأ حُ راسة إلى تسليط الض  حيث تهدف هذه الد  
، السياسي    ق  الش  و    انون  الق  ق  في الش    هر التعريف هذا المبدأ، وبيان تطو    خلال تقديم مقاربة نظرية  ن  م  

رية  ية حُ كما تسعى إلى إبراز أه    ، تي شهدتها الجزائرلات الاقتصادية الكبرى ال  حو  الت    ما في ظل  لاسي  
و    الاستثمار  الاقتصادية  الحركة  تنشيط  رُ في  الأجنبي  جذب  الأموال  إضافة  ؤوس  تحليل    ة،  إلى 

  و  امتصاص البطالة أ    و  ث دعم المشاريع أ  حي    ن  م    سواء    ،ع الاقتصادي الوطنيانعكاساتها على الواق
 .غط على العملة الصعبةتخفيف الض  

بها،   تي مر  المراحل ال  ار و  ستثم رية الاية هذه الدراسة في معرفة مبدأحُ إلى ذلك تكمن أه   إضافة  
الاست بعد  ال  قسواء  الحقبة  المشر  لال في  فيه بها  يعترف  الت    الجزائري    عتي لم  المرسوم   شريعي  إلى غاية 

قانون  ذي كان أو  ال    93-211 المشرع بعد   هز عز  يُ على حرية الصناعة والتجارة، ثم ل    صراحة    ص  نيل 
الت  عذلك   طريق  الد  ن  دُ   ستوري  كريس  في  ال  م1996ستور  له  يُ ،  أو  ذي  تاريخ  دُ   لعتبر  في  ستور 

صراحة    ص  ني  ل مرة ثانية المشرع الجزائري ل  تدخ  ي  الجزائر المستقلة يعترف بحرية التجارة والصناعة، تم ل  
هذا ما و  ،  2م 2016على أن حرية التجارة والصناعة مضمونة من خلال التعديل الدستوري لسنة  

دستور  ه  دنج ل لبلاد  الحالي   الد ستور  و هو  الجزائر  دساتير  و أحدث  آخر  في  عليه  أك د  أي ض ا 
 . 3م2020

 
، المؤرخ في    64المتعلق بالإستثمار ،ج .ر .ج .ج ، العدد  05/10/1993المؤرخ في   12-93المرسوم التشريعي رقم  -1

10/10/1993  . 
، ج.ر.ج.ج،  2016مارس   06المؤر خ في  16-01دُستور الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية، المعد ل بقانون رقم  -2

 .2016مارس    07، الص ادر في 14العدد 
،  82، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 2020نوفمبر   26هـ الموافق لـ  1442ربيع الثان   12المؤرخ في  2020دستور  -3

 .  2020ديسمبر    17هـ الموافق لـ  1442جمادى الأولى   2الص ادر في 
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كر  سالف الذ    12  -  93المراسيم فإنه يعتبر المرسوم التشريعي رقم  القوانين و    ا فيما يخص  أم  
لغيه الأمر يُ بعده و    ي صدرل   ثُم    ، اتجارة والصناعة كما أشرن سابق  يعترف صراحة بحرية ال  ل قانون  أو  

أكثر  المتعل  و  031-01رقم   الذي كان  الاستثمار  بتطوير  حرية  ق  يخص  فيما  سابقه  من  وضوحا 
ب  الت  ناعة و  ص  ال يُ ال  ، و  "ةرية تام  "حُ   ه قولجارة  العراقيل والقيودتي  إلغاء جميع  التي من شأنها    فهم منها 

  ستثمار  اللآخر وأحدث قانون    إعتماده ب  ع الجزائري  اه المشر  غأل  2022لول سنة  بح ُ و    ،عرقلة هذا المبدأ
الحهُ و   القانون  القانون رقم    الي  و  به  العمل  با  المتعل    182  –  22الجاري  و  ق  ذي حاول  ال  لاستثمار 

 توفير المناخ المناسب له. ستثمار و  ه التأكيد على رغبته في تشجيع الاالمشرع من خلال

 أهّمية الموضوع:  -أ/

حُ ظىموضيح مبدأ  و  بأه    الاستثمار رية  وع  كبيرة  لكونه  ذية  الت    س  يلك  وجهات  صميم 
مانت  الض  و    ،هذه الحريةعلق بحدود  تدة تتعد  مُ   ه يطرح إشكاليات قانونيةكما أن    ،ولةالاقتصادية للد  
للمست و  ثالممنوحة  الت  مر  الإطار  انسجام  والدولية    شريعي  مدى  الدستورية  الالتزامات  مع  الجزائري 

 .أ الذي ينظم هذا المبد رض قراءة تحليلية نقدية للإطار القانون  فوهذا ماء وهذا ما ي

 :اختيار الموضوع أسباب  -ب/

ية كونه أحد العناصر الأساسية  له من أهث  ما يُ هذا ل  اعة و  الس    مواضيع    أحدُ   الاستثمار عتبر  يُ 
ة الدراسات القانونية  قل  ا ل  نظر  و    ،الاجتماعي    ي  قة الر  ثم    ن  م  و    قتصادي  الأمن الاو    ياسي  ستقرار الس  للا

  ن  دراسة هذا الموضوع م    نا تأي را لهذا  و   ر ستثمالا ق با  المتعل  و    18  -  22في ظل القانون الأخير    خاصة 
 وابط والقيود القانونيةالتي تحكمه. الض  بها و   تي مر  المراحل ال  و   هر تطو  و   أجانب نشأة هذا المبد

 طرح الإشكالية: -ج/

 
  8  -  22المؤر خ في  ،  47المتعلق بتطوير الاستثمار، ج.ر.ج.ج، العدد    2001-8-20المؤر خ في    03-01الأمر رقم    -1
 المعد ل والمتم م.  2001-
رقم    -2 في    18  -  22القانون  والمؤرخ  بالاستثمار  الحجة    25المتعل ق  لـ  1443ذو  الموافق  ،  2022يوليو    24ه 

 . 2022يوليو   28ه الموافق لـ  1443ذو الحجة  29، الص ادر بتاريخ 50ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 
 



 مقدمة 

~ 4 ~ 
 

في سياسة تحرير  ومما سبق وفي ظل المحطات القانونية والمراحل العديدة التي مرت عليها الجزائر 
نتساءل يتمثّ :  الاستثمار  القانونّ فيما  الإطار  و  الّ   ل  يحكم  الانظّ يُ ذي  حرية  مبدأ  أ  م    و  ستثمار 

الضّ يُ  هي  ما  القول  المنظّ كن  القانونية  لِ وابط  و  مة  المبدأ  الضّ ذا  هي  التي  ما  والقيود  مانات 
 أوردها المشرعّ علي ه؟. 

 فرضيات البحث:  -د/

بحث تي يسعى هذا الة جملة من الفرضيات ال  غالإشكالية المطروحة يكن صيا  ن  نطلاقا م  او  
 :إلى التحقق منها وهي كما يلي

في ذلك على  أنه فشل  ا، إلا  قانوني   مارثع الجزائري قد كرس مبدأ حرية الاستقد يكون المشر   -
 . رض الواقعأ

 . ثمرالضمانت التي ينحها المشرع تبقى دون المستوى المطلوب لجذب المست المحتمل أن   ن  م   -
 حرية الاستثمار بمتطلبات النظام العام والسيادة الوطنية.  قد تس   -

 : تّبعالمنهج الم -هـ/

طريق البحث عن أصل مبدأ ن  عذلك  و   اريخي  دن في دراسة هذا الموضوع على المنهج الت  ماعت
الاحُ  و  رية  الجالح  أهم  ستثمار  في  بها  مر  التي  التاريخية  أي    ر،ائز قب  اعتمدن  المنهج  ض  كما  على  ا 
 ت هذا المبدأ. نظم  تي عالجت و  ة ال  صوص القانوني  لك في تحليل موضوع الن  ويكمن ذ حليلي  الت  

 صُعوبات الدّراسة: -و/

 :نا في دراسة البحثهالتي واجاقيل العر عوبات و  الص   هم  أ

 . ة الحديثةخاص  ة المراجع المعتمدة و  قل   -
 رة. ر الوقت الكافي لإنجاز هذه المذك  عدم توف   -
 . ة قوانين المالية خاص  عديلات في القوانين و  كثرة الت   -

 تقسيم الموضوع: -ز/

 :نا تقسيم البحث كالأتيي  راسة ارتأعلى إشكالية الد   بناء  و  
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الأوّ  و  لالفصل  المفاهيمي  ل  ناه  ذي خصصال  :  الإطار  التعرض  للا  دراسة  من خلال  ستثمار 
تطرقنا إلى الإطار القانون   ثُم    ،البحث في نشأة وتطور مبدأ حرية الاستثمار   ثُم  ،  ستثمارلتعريف الا

 . التكريس القانون الخاص به ثُم   ،لهذا المبدأ من خلال التعرض للمركز القانون لهذا المبدأ

عرفنا  ت  ثُم    ،ختلف أنواعها التشريعية والمالية والقضائية مانت بم ُ نا فيه الض  عالج: و  انالفصل الثّ 
الواردة على مب القيود  الت  رية الاحُ دأ  إلى  القيود الأو ل    ين  خلال الشق    ن  م    شريع الجزائري  ستثمار في 

على   الد  حُ الواردة  ل  رية  الاستثماريةخول  الثانالش    ثُم    ، لأنشطة  الأنشطة ق  على  الواردة  القيود   
 . ستثماريةالا
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 :تمهيد
حُ يُ  موضوع  ال    الاستثمار رية  عتبر  الحيوية  المواضيع  نلت  من  ا تي  مُتزايد  الس    اهتمام ا  نوات في 

نظر   للد  الأخيرة،  المحوري  ا  الاستيلعبذي  ال    ور  الافيت  مار ثه  الوطني  نشيط  التنمية  و    قتصاد  تحقيق 
عالمها  دد مقانونية تحُ ة و  مي  يهاأطُرٌ مفا  همتحك  ،بلارس في فراغ  ة لا تُ ر يهذه الح   أن  . غير  المستدامة

  دراسة ل  هذا البحث    ن  ل م  الأو    فصلال  ن نفُردأ  رتأي نا ية اهذه الأه    ن  ا م  انطلاق  ا، و  وابطهضم  ظ  نتُ و  
والقانونية   المفاهيمية  الاستي  ر لح ُ الجوانب  بأ ُ ثمارقصد  ة  العام  الإلمام  الخسسها  قبل  في    ضو ة 

 طبيقية.شكالات الت  الإ

رُي ة لهما هو الإطار  أساسين أو    بحثينم  ستناول في هذا الفصل لك  ذالاستثمار، و    المفاهيمي  لح 
مُ ب   الاتعريف  و  صطلح  نش بي  ستثمار  الاحُ ر  تطو  و    أتهان كيفية  المأم  ستثمار،  رية  في  الث  ا  ان بحث 

ق إلى  طر  رية الاستثمار في الجزائر مع الت  ذي يؤُط ر حُ ال    ن  انو قالإطار ال  عنفسوف يكون الحديث  
 . أدبلهذا الم القانون   سكريت  به وال  القانون  الخاصالمركز 
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 الاستثمار مفهوم مبدأ حرية : المبحث الأول

ال    من أهم    الاستثماربر  تعيُ  الد  تي تلجأ  الحلول  الد  إليها  الت  ول قصد  ة  خاص  نمية، و  فع بعجلة 
 .1توسيع مجال استثماراتها تي تسعى هي الأخرى إلى فتح و  امية منها مثل الجزائر ال  تلك الن  

جملة من القوانين التي من   سعى المشرع الجزائري إلى سن  ا التحقيق هذا الهدف  هفي سعيو   
القوانين أن    شأنها أن تشجع الاستثمار الوطني وتجذب الاستثمار الأجنبي، إلا   أنه لا يكن لهذه 

تتضم أن  دون  منها  المرجوة  الأهداف  ال  تحقق  والضمانت  المبادئ  مجموعة  وتجذب  ف  تحُ   تين  ر 
يُ  ما  وخاصة  حرية  المستثمر  بمبدأ  الأنظمة   الاستثمارعرف  في  مكانة حساسة  يحتل  أصبح  الذي 

نشاط المختار دون قيد  تطوير التنظيم و  »ه  عرفه البعض على أن  ، والذي يُ ولد  الحديثة لل   الاقتصادية
و   عائق  والمناسبةذأو  المشروعة  بالوسائل  في «لك  عر  م  .  أن  ا  على  الآخر  البعض  ر  ثم المستترك»ه  فه 

 .2«  في إطار القانوني  ر اثمالاست مجالهيعمل بحرية في 

في المطلب   الاستثمارسوف نتطرق لتعريف    الاستثمارولفهم أوسع وأكثر شمولية لمبدأ حرية  
 .في المطلب الثان  الاستثمارالأول ثم نتعرف إلى نشأة وتطور مبدأ حرية 

 الاستثمارتعريف : المطلب الأول

صادر التي  اختلفت تعاريف الاستثمار والسبب في هذا يعود إلى تعدد وتنوع المدت و  لقد تعد  
لذلك  ، و  3اميةن  ول المتقدمة وال الد  أهدافه بين  و    الاستثمار ن  ختلاف الغاية م  لاعرفت هذا المصطلح، و  

نتطر   الت  سوف  إلى  الفقق  الفر   للاستثماري   عريف  التشريعي ع  في  التعريف  إلى  تنتقل  ثم  الأول 
 في الفرع الثان.  للاستثمار
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تخصص    ،، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوقمبدأ حرية الاستثمار والقيود الواردة عليهبوبكر الص ديق بوعلاق، محمد تقي  الدين كروان،    -2
 . 02، ص2022-2021قاصدي مرباح ورقلة، جامعة ، قانون الأعمال

 . 03المرجع نفسه، ص -3
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 للاستثمارعريف الفقهيّ التّ  :لالفرع الأوّ 

جتهد  ل من ام أو  قتصادهُ اقتصاديا فقد كان فقهاء الاصطلحا  صطلح الاستثمار معتبار مُ با  و  
للا ودقيق  شامل  تعريف  وضع  ذ  ثُم    ر، ستثمافي  في  و  تبعهم  القانون،  رجال  نر لك  سوف    ى لهذا 

 .  تعريف رجال القانون ثانياثم لا  تعريف رجال الاقتصاد أو  

 ستثمار: التعريف الاقتصادي للا لاا أوّ 

يت   فُ لم  على  فق  الاقتصاد  الت  قهاء  تضاربت  بل  واحد  باعتعريف  و  ن ي  ريف  يت  هم  على  لم  فقوا 
أجل   ن  ر م  ض»تخصيص بعض الموارد في الوقت الحاستثمار هو  الا  فيرى البعض أن  ،  تعريف واحد  

على   المستقبلعالحصول  في  أن    .1« وائد  الآخر  البعض  يرى  المست»هوستثمار  الا  فيما  مر  ثحيازة 
 تحقيق مشروع  ف لتجسيد و  راقبة المال الموظ  مُ هو تسير و    لاستثمار أن    أي    وظيفة  ل  لطة و  سُ درة الحق ل  قُ ل  

مااقتصادي    بين  با  و  ،  2«   الأساسي  لجمع  العناصر  بأن  يُ   الاستثمارعملية  ل  ة    القول  المساهة  كن  ه هو 
تقديم خد أو  إنتاج سلع  المال معها كانت طبيعته في عملية  مة لمدة معينة من أجل تحقيق  برأس 

 .3ربح 

 ثانيا: التعريف القانون للاستثمار

في    الأساسيةعتباره من المفاهيم  لاستثمار لالية خاصة لوضع تعريف   رجال القانون عنالى  و  أ  
فقوا على تعريف واحد نظرا الاختلاف الزاوية التي  هم في نهاية الأمر لم يت  ، لكن  القانون الاقتصادي

إليها   الس    ،للاستثمار ينظر  الرزاق  الأستاذ عبد  يُ فتجد  أنه  عر  نهوري  الاستثمار على  توظيف  »ف 
م مشروع  نطاق  في  أور للمال  دوري  دخل  تحقيق  إلى  يهدف  و  أسمالي  نتج  نطاق  ،  ضمن  يقع 
عن    تعبيرٌ »ه  البعض الآخر في تعريف الاستثمار إلى أن  فيما ذهب  ،  4«التصرفات القانونية المشروعة

الأجانب ملكية  أن    5«حقوق  القانون  رجال  من  آخرون  ثلة  يرى  إلا    الاستثمارفيما  هو  ما 
 

 . 7، ص،422001ط ،الجزائر ،وزيعالت  شر و  لن  ، بيت الأفكار ل  راكةفاقيات الشّ تّ اقانون الاستثمار و  حيان، الل   لىلي -1

ية الحقوق  ل  كُ   ،قسم الحقوق  ،اقتصادي    قانونص  تخص    ، في الحقوقستررة لنيل شهادة الماذك  مُ   ،ستثمار في الجزائرة للاماية القانونيّ الح، مال لعبانآ-2
 .7،صم2018-2017 ،سعيدة–ولاي الطاهر كتور مُ جامعة الد   ،والعلوم السياسية

 . 124م، ص02،2014ط ،ومة للطباعة والنشرهدار  ،القانون الجزائريالاستثمارات الأجنبية في ،نديبوط محععليو  -3
 .34، ص1964، 02ط،دار الن هضة العربي ة، مصر ،المدن الوسيط في شرح القانون عبد الر زاق الس نهوري،  -4
 . 06، المرجع الس ابق، صراكةفاقيات الشّ تّ اقانون الاستثمار و  ليلى الل حيان،  -5
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ول المضيفة بغية تحقيق الربع المستمر الأجنبي، وبما يكفل الخارج إلى الد    ن  ؤوس الأموال م  رُ ل  انتقالٌ »
القانون أيضا  فُ   أن    لنا  ح ضخلال ما سبقيت    ن  م  و  .  1«زيادة الإنتاج والتنمية في الدول المضيفة قهاء 

 ر. للاستثمانهم على تعريف موحد وشامل فقوا بي  هم في الاقتصاد لم يت  ائمثل نظر 

 للاستثمار شريعيّ عريف التّ التّ : انالفرع الثّ 

الت    إن   المفهوم  لفحم  ل    شريعي  تحديد  أساسية  خطوة  ينظم  لاستثمار  الذي  القانون  الإطار 
المستثمر بين  المضيفة  العلاقة  أن  و  ،  والدولة  بل    بما  فقط  الوطنية  القوانين  على  يقتصر  لا  التشريع 

،  ت جزءا من منظومتها القانونيةالدولية التي صادقت عليها الجزائر وأصبح  الاتفاقيات يشمل أيضا  
نتطر  لذا   الات  سوف  تعريف  إلى  الد  ق  ل  فاقيات  الوطنية  ولية  القوانين  تعريف  ثم  أولا  لاستثمار 

 . للاستثمار ثانيا 

 ولية  فاقيات الدّ في إطار الاتّ  الاستثمار : تعريف لاا أوّ 

م  قتتطر   الثنائية والجهوية ومتعددة الأطراف وحتى  الات    ن  العديد  أنواعها  الدولية بشتى  فاقيات 
الدولية   و  ذو    ، الاستثمارمفهوم  إلى  المنظمات  نشاط  فنجد    ل   أهداف كُ لك حسب    اتفاقية جهة 

لسنة   والتي    11/ 10/ 1985سيول  الاستثمار  لضمان  الأطراف  المتعددة  الوكالة  إنشاء  المتضمنة 
الجزائر عليها  تتضم    الاستثمارات »فه كالتالي  عر  تُ   ؛ صادقت  فيها  المقبولة  بما  المشاركة  تسميات  ن 

المتوس   و  القروض  الأجل  المقدمطة  المهنيةالطويلة  المؤسسات  مالكي  طرف  من  أشكال   ل  كُ و    ، ة 
المباشرة المقبولة من طرف مجلس الإدارة أو بإمكان مجلس الإدارة عن طريق القرارات   الاستثمارات 

الفقرة أو التي لا يكن  المتخذة خاصة التي تدخل ضمن القروض غير المح إذا    لا  إمانها  ضددة في 
 . 2« طرف الوكالة ن  م   مضمون   ستثمار  با رتبطة  كانت مُ 

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في الفقرة   إنشاءتفاقية ا فتهفقد عر    الصعيد العرب  ا على أم  و  
المادة   من  للاستثمار    15الأولى  تعريفها  إطار  بين  شك  تُ »في  ما  المباشرة  الاستثمارات  ل كافة 

المشروعات ذلك  في  بما  المتعاقدة  و  فُ و  الأقطار  فيما    ،3ارات« العق  و  ص  صالح  ملكيةو  وكالاتها  روعها 
 

 . 05الص ديق بوحلاق، محمد تقي الد ين كروان، المرجع الس ابق، ص بوبكر -1
 .07ليلى الل حيان، المرجع الس ابق، ص -2
 .9-8آمال لعبان، المرجع الس ابق ص.ص -3
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ل    فاقيةات  فت  عر   أن  1965سنة  واشطن  على  قيمة    ل  كُ »ه  الاستثمار  ذو  غيره  أو  بالمال  إسهام 
خلال ما    ن  ضح لنا م  يت  ،  1« عن خمس سنوات   محدودة لا تقل    و  أ     محدودة  غير    مد ة  منجز ل  اقتصادية

طبيعة  ب    هذا راجعٌ لاستثمار و  ل    مانع  و    جامع    واحد    تعريف  تنته ل  ولية لم  فاقيات الد   الات  ه حتى  ن  أسبق  
 . قة بالاستثمارعوبة حصر العمليات المتعل  الحال إلى صُ 

 في التشريع الجزائري  الاستثمار: تعريف اثانيا 

ا كانت هناك محاولات بعد إن  ، و  للاستمارات   دقيق  محدد و    تعريف    ي  شريح الجزائري  في الت  يردلم  
للبلاد و    تغيير الس  و  التـ  النظام الاقتصادي  اقتصاد  تعريف  جه نحو  للاستثمار من خلال    وق لإعطاء 

الاستثما نظمت  التي  المتعاقبة  القوانين  من  ب  و    ،رجملة  البداية  ترقية  كانت    -  93الاستثمار قانون 
الإجراءات والتحفيزات، ا تناول جملة من  إن  ريح و  عريف الص  ق إلى الت  طر  فيه الت    ذي لم يتم  ال    -12

بالاستثمارات    المتعلق بتطوير الاستثمار حيث نص على أنه يقصد  03-01ليأتي بعده الأمر رقم  
درات  توسيع قُ   و  أ    جديدة    استحداث نشاطات    إطار تندرج في    اقتناء أصول  »رفي مفهوم هذا الأم

أ   الت    و  الإنتاج  أو  إعادة  عينية،  أو  نقدية  مساهات  شكل  في  مؤسسة  رأسمال  في  المساهة  أهيل، 
هذا الأمر لم يعطي تعريفا    الملاحظ أن  و  ،  2«خوصصة جزئية أو كلية   إطارتعادة النشاطات في  اس
الحصروإن سبيل  على  الاستثمارات  حدد  رقم    يتم  ل  ،  ا  بالأمر  يتي    08-06تعديله  لم  والذي 

 صر نفس الاستثمارات فقط .  حا إن  بالجديد و 

المتعلق بترقية الاستثمار الذي لم   09  -  16 صدور القانون رقم  الأمر على حاله حتى  بقى  ي  ل  
والمساهة    التأهيلوإنا حصر صورة في اقتناء أصول وتوسيع الإنتاج وإعادة    للاستثمار يحمل تعريفا  

رأسمال شركة قانون    يأتي  ل  ،  في  رقم    بالاستثمارق  تعل  مُ   آخر  الآخر ال    18  -  22القانون  ذي هو 
 .ة شكل جديد يتمثل في نقل أنشطةمن الخارجصور الاستثمار مع إضاف صراكتفى بح

 الاستثمار نشأة وتطور مبدأ حرية  :  لمطلب الثانا

، حيث تم الإعلان عن هذا  ستثمار إلى حقبة الثورة الفرنسيةوادر نشأة مبدأ حرية الابترجع  
وفي عدة قوانين متعاقبة ما أدى إلى   الدستور الفرنسيأ وترسيخه من قبل المشرع الفرنسي في  المبد

 
 .08ليلى الل حيان، المرجع الس ابق، ص -1
 . 11-10.ص، صنفسهالمرجع  -2
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ل المبدأ ثم  الجزائر غة دول أخرى على  تبناه عدتتطور فحوى هذا  نشأة    معرفة  ل  و    1رار  أوسع حول 
 الفرع الثان(. الفرع الأول( ثم إلى نشأته في الجزائر ))وتطور هذا المبدأ تطرقنا إلى نشأته في فرنسا 

 نشأة ما حرية الاستثمار والتجارة في فرنسا :الفرع الأول

مبدآنف ا  إليه    الإشارةسبقت  كما   نشاء  في  الفضل  يعود  و   الاستثمارحرية  أ  أن  التجارة 
الفرنسية    ،لفرنسا الثورة  تشريع  م  1971وبالضبط عقب  المعروف  17  -02يوجب  بقانون مارس 

با  ير داالإ ندى  والتحتر الذي  الأساسية  الإنسان  حقوق  والصناعة،  زاام  التجارة  حرية  بينها  من 
حيث ظهر كرد فعل على النظام السابق الذي كان يقوم على احتكار التجارة والصناعة من قبل 

النفوذ   المبدأ مكرسا  .لي أتي   2والامتيازات أصحاب  الفرد في ممارس هذا  أو  لحرية  نشاط تجاري  ة أي 
 .3بط الاقتصاديضلبا  شرط مراعاة قوانين التجارة و   حرفي   صناعي وحتى 

مجلس الدولة الفرنسي يرى بأنه ينتمي إلى    نجدف  ، الفقهاء حول الطبيعة القانونية لهذا المبدأ  اختلف
للقانون العامة  الدستوري  ،  المبادئ  المجلس  ذلك  بعد  على   1982جانفي    16  في  الفرنس ليقر 

مبد ل  الاستثمارحرية    أتكريس  التجارة    هم نظ  تدستوريا  توجيه  قانون  أهها  لاحقة  قوانين  عدة 
 . 19734ديسمبر   27والصناعة التقليدية الصادر في 

 والتجارة في الجزائر  الاستثمارنشأة مبدأ حرية : الفرع الثان

المشرع    ن  سُ ي  ل  ،  كنظام اقتصادي للبلاد  الاشتراكيبعد استقلال الجزائر مباشرة تم تبني المنهج  
القانون رقم   الفرنسيالمتضمن    157-62الجزائري  العمل بالتشريع  المادة    حيث تضمن  ،مواصلة 

الوطنية للبلاد السيادة  ، وباعتبار  5الأولى منه على عدم سريان مفعول كل الأحكام المتناقضة مع 
أصل    الاستثمار رية  ح  مبدأ من  ليبرالي    نبع  الاقتصادي  ن  إف  التوجه  مع  يتعارض  الحال  بطبيعة  ه 

 
 . 7بوبكر الصديق بوعلاق، محمد تقي الدين كروان، المرجع السابق، ص -1
مجلة المفكر للدراسات القانونية  ،  "والتجارة في القانون الجزائري  الاستثماررية  أ حُ إشكالية مفهومية مبد "محمد بن الأخضر،  ،  يعقوب بن ساحة   -2

 . 206،صالر ابع جامعة غرداية، العدد  ،كلية الحقوق ،  الجزائر ،والسياسية
 .05ص، 2019 ،أدرار ،، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة أحمد دراية الاستثمار في ظل القانون الجزائريدسترة حرية منية قلمان،  -3
 .8-7.ص المرجع السابق، ص، مبدأ حرية الاستثمار والقيود الواردة عليهبوبكر الصديق بوعلاق، محمد تقي الدين كروان،  -4
المتعلق بتمديد العمل بالتشريعات ،  1962ديسمبر    31  ـهـ الموافق ل   1382شعبان    6المؤرخ في  ،  157  –  62من القانون رقم    01المادة    -5

 .03، ص 02الجريدة الرسمية، العدد ، 1962ديسمبر  31السارية في الجزائر بتاريخ 
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الذي رفع المشر   الاشتراكي تبن    عللبلاد الأمر  لعدم  قانون للاستثمار    ،1ه يالوطني  حتى صدور أول 
المستقلة  رقم    لا  تمث  مُ للجزائر  التشريعي  المرسوم  للقطاع  ال    277-63في  الاستثمار  منح حرية  ذي 

ف المستثمرين من الوضعية الاقتصادية للجزائر في ذلك  تخو  كولم ينجح لعدة عوامل    ،الأجنبي فقط
ذي نظم الاستثمار الأجنبي من  ال    284-66المشرع الجزائري بعد ذالك بالأمر رقم  ، ل ي أتي   الوقت

ومن  الأمر  هذا  مبادئ  وتبيان  الأجنبي  المال  رأس  تدخل  تحديد كيفية  التحفيزية    حخلال  المزايا 
رقم   القانون  غاية صدور  إلى  ليسري  حرية    11-82والضمانت  منح  ر  ثملمستل  الاستثمار الذي 

 .2مع وضع بعض القيود كاحتكار الدولة للأنشطة الاستراتيجية  الوطني  

ن ه  الملاحظ خلال هذه العقبة  و   لا في س  كر  لم يُ   الاستثمارمبدأ حرية    ن  إشريعات ف  رغم تعاقب الت  بأ 
قانون    ال  نص  في  ولا  حتى  دتنظيمي  الت  صُدستور  المرسوم  ب  المتعل    12-93رقم    شريعي  ور  ترقية  ق 

الاستثمار الذي أبانت الجزائر من خلاله عن إرادتها. الواضحة في سياسة الانفتاح الاقتصادي بعد 
ج مشاكل  عدة  شهدت  الن    انخفاضء  ر اأن  مر  و  لأ  تم  ي  ل    ،فطأسعار  المستقلة    ة  ل  الجزائر  تاريخ  في 

  تم  ي  . ل  1996خلال دستور    ن  ستور م  ناعة في الد  ص  ن تكريس مبدأ حرية الاستثمار والالإعلان ع
قد أولى   الوطني    عكون بهذا المشر  ي  ل    2020ستور  دُ . و  2016يد عليه مرة أخرى عبر دستور  التأك

جهة كانت    رية الاستثمار من كل شكل من أشكال التعدي عليه من أيح  مبدأ الحماية الكافية ل  
 .3للمبدأعبر التكريس الدستوري 

 

 

 

 

 

 
 . 6منية قلمان، المرجع السابق، ص -1
 . 9السابق، صبوبكر الصديق بوعلاق، محمد تقي الدين كروان، المرجع  -2
 . 209-208محمد بن الأخضر، المرجع السابق، ص.ص، يعقوب بن ساحة -3
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 الإطار القانون لمبدأ حرية الاستثمار فيالقانون الجزائري :  المبحث الثان

التهميش   سياسات  من  لسنوات  الاستثماري  المجال  الدولة    والاحتكارعان  انتهجتها  التي 
على   وقائمة  الاستقلال،  منذ  الاستثمار،  د  اأمم    الاشتراكيظام  الن  الجزائرية،  حرية  لتهميش  ى 

شك   الدولة  ومعواحتكار  المستثمرين،  أمام  رئيسيا  عائقا  ب  ل  التي  الاقتصادية  ا  دأتهالإصلاحات 
لاحقة فترات  في  المالدولة  سارع  حيث  تكري،  قانونية  نصوص  إصدار  إلى  ن وتضم  أمبد  سشرع 
، وأسهمت هذه  ونية رفعة ضمن التشريعات الوطنية بدأ مكانة قانا هذا المحقوق المستثمرين، مانح  

في   و  الإصلاحات  الاستثمار  بيئة  في  الثقة  من  تعزيز  حُريةجعلت  أساسية    الاستثمارمبدأ  ركيزة 
و   الاقتصاد  الأمواللتحفيز  رؤوس  و  جذب  السعي  ،  الطبيعة  لتحليل  لمد  ا  والقانونية  ة  ريح  أبدستورية 

الجزائري   التشريع  في  تقسيمالاستثمار  رئيسيين  ، جرى  مطالبين  إلى  المبحث  الأو  هذا  المطلب  ل  ، 
دوره  أهية القانونية و  )ده التشريعية ، مع تركيز على أبعاانون لمبدأ في القانون الجزائري  يدرس المركز الق

ال الاقتصادية(ت نمفي  و  ية  الت،  يتناول  الثان  لمكالمطلب  القانون  خلال  ر دأحُ بريس  من  الاستثمار  ية 
 .حمايته في الواقع العملي  و  ه ليات التشريعية التي تعزز تفعيل تحليل الآ

 ية الاستثمارر أحُ دبلمالطبيعة القانونية : لالمطلب الأوّ 

م   العديد  وقوانين  الكت    ن  يرى  الاتفاقيات  أن  والمعلقين   ، ترج  اب  حمصالح  الاستثمار 
المضيفة،   للدولة  العامة  المصالح  على  تام  المستثمرين  دقيقة  ليست  النظرة  هذه  يعتم لكن  إذ    د ا، 

والدولي   الوطني  تُ القضاء  منهجية  اليوم  بين  وف  ،  القانون  ل  ،  1رفين الط    مصلحتي  ق  موقع  تحديد 
  د  نطلقت خلال السنوات الأخيرة، لابالاستثماري في الجزائر وتقييم مدى أهية الإصلاحات التي ا

تحليل دور  ؛ثانيا  ل( ثُم  الفرع الأو  )ية الاستثمار في التشريع الجزائري  ر أحُ مبدضاح أهية  أولا من استي
 ( . ر في تعزيز التنمية الاقتصادية )الفرع الثانالاستثما

 القانون الجزائريأهمية مبدأ حرية الاستثمار مبدأ حرية الاستثمار في : الفرع الأول

حرية    عد  يُ  أساسي    الاستثمار مبدأ  مجا  ا مبدأ  في  بارزا  مقاما  يشغل  ذات الذي  الحريات  ل 
المالمضمون الاقتصادي   الفردية ذات المضمون  شر  ، سعى من خلالها  لتبني نظرية عامة للحريات  ع 

 
  ، المنصورة   ،دار الفكر والقانون ،  عات المشروعة والوعود الإدارية غير الرسمية في قانون الاستثمار )دراسة مقاربة(وقّ التّ وليد محمد الشناوي،    -1
 . 13، ص2013، 01ط
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أس،  1الاقتصادي  ركيزة  الاقتصاديةويعد  الحياة  تنظيم  إذ  اسية في  دُ   ،  مبدأ  إلى  يستند   وري   تسكان 
الصناعة والتجارة سابقا  تبناه المؤسس الجزائري مبمسمى حرية  لأول مرة كان    الاستثمار ة  ريأحُ د، 

جاءت هذه    237المادة    ، في نص  1996التجارة والصناعة في دستور    أحريةدببم  آنذاكيسمى  
الر    ضمنالمادة   تابع  الباب  التي  العامة  التجارة والصناعة ر »حُ   :على  ص  نالمتعلق بالحريات  ية حده 

 . «مضمونة وتارس في إطار القانون

م   المادة    ن  نستخلص  دستور    372تعريف  تخو    1996من  والصناعة  التجارة  حرية  ل أن 
ا تفرضها  التي  القيود  إطار  في  للأفراد  المهنحقوقا  تنظيم  بغرض  العمومية  و  لسلطة  الأنشطة  ، 

حي  الاقتصادية يُ ،  م  كن  ث  تحد  أن  القيود  الكاملة  ن  لهذه  مع  ممارستها  الن  ت  ال ،  أن  على    ص  أكيد 
يُ د  ال الوطنيين أو الأجانب بما يكرس  ستوري لم  المستفيدين  التمتع بهذه  فرق بين  المساواة في  مبدأ 

ضمن    ن  ية الإنتاج والتوزيع م  حُر و    الي  بر يه الل  وج  ت الت  بر هذه المادة ضمانة دستورية اعت  رية، أنشأت الح
 .3ورية د ست تها النصالحساسبها الحريات العامة التي لا يكن الم

القانون، فهذه الحرية في  على ربط حرية التجارة والصناعة بممارستها في إطار   37المادة    تنص  
م ممارسة  نظ  تُ ، و  يازات للأفراد وفق رقابة القانون، إذ تنح الحقوق والامتطلقةة، وليست مُ الواقع نسبي  

ة لحماية المصلحة العامة والنظام العام ي  ور ضر هذه الحرية باتخاذ التدابير التي تراها السلطات المختصة  
 .4والآداب العامة 

الدتضم   تدعم  ن  التي  المبادئ  الخاص    حق  ك  رية الاستثمار  حُ ستور بعض  ، وحمايتها،  ة الملكية 
للأجانب   القانونية  الحماية  و  وتوفير  الوطني  التراب  على  الدستور    ،5تلكاتهمممُ الموجودين  وأورد 

 
رُية المنافسة مبدأ حُرية  "،  ششعيب زوا  -1 ،  الث الث العدد  جامعة منتوري، قسنطينة،  ،  مجلّة العلوم الإنسانية،  "الاستثمار والتجارة أساس قانون لح 

 .68، ص2021
المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم    1996نوفمبر    28دستور الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية المصادق عليه في استفتاء  م ن     37  الماد ة  -2

 و المتم م. لالمعد   1996ديسمبر  08الصادر بتاريخ ، 76عدد .ج،ال ج.ر.، ج1996ديسمبر  7المؤرخ في  438 - 96
الإدارية  ،مليكة  بايةو أ  -3 النّ لالمعاملة  في  الجزائريّ لاستثمار  للقانون  وفقا  المالية  دكتوراه    ،شاطات  العلومأطروحة  ص  تخص    القانونية،  في 

 .31، ص2016، تيزي وزو ،مولود معمريجامعة ،القانون 
، الأوّلالعدد    ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية"، ستوري وتقييد تشريعي  دُ   سكريتفي القانون الجزائري    الاستثمارحرية  ،"أوباية مليكة  -4

 .350، ص2022

العدد   ،ة الدراسات القانونية المقارنةلّ مج،  "القيودالدستوري لمبدأ حرية الاستثمار في الجزائر قراءة في الضمانت و    سكريالت  ،"مزردي  عبد الحق    -5
 .2294، ص2021، الأو ل
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مبد  1996 على  اي  أتأكيدا صريحا  والتجارة وحماية  الصناعة  حرية  ها  أساسين  الخاص  ن    ، ة لملكية 
التكري هذا  الاستقلال الأو    سوبعد  منذ  نوعه  من  و  ل  مسا  طوةٌ خُ ،  في  الاقتصاد  فارقة  سياسة  ر 

 . مبادئ الاقتصاد الحر وتعزيز حقوق الملكية ضمن الإطار القانون الوطنيتبني   سيعكالوطنية، و  

له  رٌ جدي الح  أن    ؛ للانتباه  المقهذه  العامة  الحريات  ضمن  من  الر  رية  في  وبالتالي  د  رة  ستور، 
المادة   نص  خلال  من  القضائية  للحماية  ال  ،  1391تخضع  تضم  منه  »تحمي تي  يلي:  ما  نت 

القضائية   و  السلطات  و  الحريات المجتمع  على ،  المحافظة  واحد  ولكل  للجميع  تضمن 
ظهر هذا في تطبيق القضاء الجزائري لهذا المبدأ حيث طبق مجلس الدولة هذا ، و  الأساسية«حقوقهم

بتاريخ    ألمبدا الصادر  القرار  قض  24/04/2000في  الجزائر  في  بنك  محافظ  يونيونية  ،  ك نبضد 
  مساس الغير  ن رئيس مجلس الدولة عندما لاحظ  الصناعة والتجارة، أ  ة ي ر ل حُ في حيثياته حو  وجاء

  كما ينص    ،جارة والصناعةت  ل قد حافظ على الحرية الأساسية ل    بنك نلليونيب بالنشاط اليومي  سب  مُ 
و  1996عليها دستور   الالم  أن  ،  أساسية مضمونة من  العامةد ستساس بحرية  للمبادئ  ،  ور مخالفة 

 .2القضائية تحمي الحقوق والحريات الأساسية والسلطة 

نسحاب الدولة  با    ك تحميه، وتجسد ذل، و  نه، ليصبح له قيمة تحص  تكريس هذا المبدأ دستوريا  ب  ف  
تواجدها في الحقل الاقتصادي  وت النشاط  ل  لت من دولة متدخلة لدولة ضابطة،  تحو  و  ،  قليل  تحرير 

 .للمنافسة ، وفتح مجال  الاقتصادي  

ية الاستثمار فخرج عن هذا  ر لمبدأ حُ   ية  نضم  صفة  ع محصورا على الإشارة ب  موقف المشر    كان
الدستوري لسنة  ، و  الموقف التعديل  المادة    ن  ، م  20163اعترف بصراحة به في  ،  43خلال نص 

والتجارة" كر  حُ   دأمب"صياغة  ب   الاستثمار  الأنشطة  ست د  ال  س رية  ممارسة  الحق في  المادة  هذه  في  ور 
 .الاقتصادية، مع خضوعها لإطار تنظيمي يستلزم الحصول على تصريح مسبق

المؤس  شأ الدستوري  ار  مبادل مس  تخدم    ئ  جموعة  الاستحُ أمبددستورية  وتضمنه  ثرية  مار 
تطبيقه،   مجال  ال  جارةالت  ة  ريبح ُ عتراف  لااك  وتوسع  و  ،  عام  بشكل  تواسع  ذي كرسه  مبدأ    سريك، 

 
 المرجع السابق.  ،يقراطية الشعبية د  ستور الجمهورية الجزائرية الدُ م ن   139 الماد ة -1
 . 12ص المرجع السابق،،قلمان منية -2
 . 2016سنة  يقراطية الشعبيةد  ستور الجمهورية الجزائرية الدُ  -3
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الت   وعدم  تبن  ،  مييزالمساواة  مبدكما  الح  أ  الا ر  المنافسة  لحماية  أخرى  ضمانة  و  1ستثمار ة  تضمن  ، 
زدهار المؤسسات  ا تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع    ؛ ابقةس  الالمادة  نص   ضمانت أخرى في سياق  

ع من مجال  منع الاحتكار مما وس  و    نزيهة ، وضمان منافسة  حماية المستهلك ، ونص على  دون تييز  
 .الاقتصادي  النشاط 

عتبر في  يُ   ةستوريد  ال  ئأحد المبادك  ستثماري  ستوري على مبدأ حرية الاد  تأكيد المؤسس ال  إن  
، ويوفر عليا  ا أصبحت محمية وفق القانون، فهو يدفعها إلى مرتبة  ، لأنه  لها   ضمان  حد ذاته حماية و  

 تغيير   يكفل ثباتها واستقرارها في وجه أي  ، و  ورية والأثر المباشر أمام القضاءلها سلاح المراجعة الدست
 . تشريعي أو إداري   

الت   الإن  المتتالية د  عديلات  شهدت  ستورية  وزيادة    ا نفتاح  ا،    ية ر أحُ بدمعلى    ا تأكيد    أكثر، 
آالاستثمار لسنة  ، كان  الدستوري  التعديل  المؤس  2020خرها  أدرج  الفصل ،  في  الدستوري  س 

الثان تحت عنوان "الأ الباب  العامة  ةالحقوق الأساسي  ول من  ستثمار  رية الاقراره لح ُ بإ  و    "والحريات 
على    اد مرة أخرى على عزم الجزائر على تجسيد اقتصاد ليبرالي وتأكيد  ك  واحدة منها يكون قد أ

  نص  في المنظومة القانونية، ف  بدأد مجددا على مكانة هذا المك  أ،  2في قيادته حمايتها  نظام الحريات و  
 .613عليه في المادة  

الواردة فيه تندرج فيها العبارات ، والعبارات  وجز  ص بشكل مُ ة هذا الن  غيا صيور ستالد    سأعاد المؤس  
في   )  ص  ن  الوالواردة  وأكثر43الماد ة  السابق  الت  حر "على    ،فنص  (  والمقاولةية  والاستثمار  ،  "جارة 
حُ  جر فأضاف  المقاولة  ديدة  ية  "حرية  مجال  مم    "هي  في  وتوسيع  الاعتبار كزيادة  بعين  تأخذ  ا 

المنافسةالن بحرية  تتمتع  التي  فتوس  شاطات  في  ،  الحرية  من  أكثر  با  المع  الدستورية  ن  لقارنة  صوص 
الماد    ( لتشمل كل  37،  43ة  الأخرى  والخدمات نشاطاتا(  بدلا  لإنتاج  مجال  صح  ن  م    ،  في  رها 

 . 1996ستور  الصناعة كما كان فيدُ 

 
 .2296،المرجع الس ابق، ص مزردي عبد الحق   -1
 . 350،المرجع الس ابق، صستوري وتقييد تشريعيّ دُ  سكريتفي القانون الجزائري  الاستثمارحرية ،أوباية مليكة -2
 . 2020سنة  الشعبيةيقراطية د  ستور الجمهورية الجزائرية الدُ  -3
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الجوانب   يغفلستوري لم  س الد  س  المؤ   ا أن  ض  أي    2020ل سنة  في التعديل الدستوري  الواضح  و  
ا على ذلك فإن المستثمر  ، فترتيب  منه  62هذه الحرية، في نص المادة  تي قد تنتج على  الاجتماعية ال  

ماية  لح  اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة    يارس نشاطه بحرية كاملة مكفولة بحماية القانون، لكن مع
 .1كل من المصالحالعامة والمحيطة بالمستهلك 

التشريعية مخالفتها، وبالرغم من تتع المشرع  دستوريا    أ  ية مبدر هذه الح  عد  تُ  ، لا يجوز للسلطة 
تقييد   قأن    إلا    ة ير الحبسلطة  له وضع  تكريسه لا يحق  لهذا  والنتيجة  تعسفية  يُ أن    ؛يود  قابة  ر  الر  بر  ه 

 .2أ بدذا المبهستورية لكل تدخل تشريعي يس الد  

ُر رزا  أولى المشرع الدستوري اهتماما با دة  زيا  زيفتحاستراتيجية ل    ة  ز يكر كية المبادرة الاقتصادية  بح 
، في إطار توجه حديث يهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على جارةالأعمال وتنشيط حركة الت  
، عبر  2020ح في التعديل الدستوري لسنة  ، وهو ما تجسد بوضو فافيةتحرير الاستثمار وتعزيز الش  

الن  ؛  61-73    -60المواد   التيتسعى  م  صوص  تنظيمر أحُ بدأرست  إلى  الاستثمار  الحياة    ية 
الإصلاحات الكبرى،  بهدف تعميق    بصفة صريحة لا تقبل التأويل،بدأ  الاقتصادية، بتكريس هذا الم

و  و   مكانته،  المستجدات توسيتعزيز  لمواكبة  تطبيقه  مجال  و  ع  الدورة  ،  لتنشيط  ملائم  مناخ  تهيئة 
 .3الاقتصادية وحماية الاستثمارات الوطنية والأجنبية بمنحها الحقوق وتحميلها الالتزامات نفسها

 الاستثمار في التنمية الاقتصادية دور  : الفرع الثان

جذبها واستثمارها لتحقيق ، و  نحو استقطاب رؤوس الأموال  ولالد  ها من  سعت الجزائر كغير  
الاقتصادية   و    والاندماجالتنمية  العالمي  الاقتصاد  مبادفي  بإقرار  ع    ئذلك  بين  د  وضمانت  من  ة، 

المباد الاستثمار ك  بدأ  م  ئ هذه  الاستثماري  ز  حف  مُ حرية  و  ة للعملية  الدساتير  ك  أ،  جميع  في  عليه  د 
 .4أس المالي  ر  الالنظام الاشتراكي إلى  ن  نتقال م  الا، وعديد من القوانين بعد ادرةالص  

 
سحتوتجم  -1 الدستوري  ر دأحُ ب م  ستكري"،يد  التعديل  في  والمقاولة  والتجارة  الاستثمار  والسياسية مجلّ ،"2020ية  القانونية  العلوم  د العد  ،ة 

 . 38، ص2022،الث ان
 .30، ص2020 ،الأغواط ،جامعة عمار تليحي ،لنيل شهادة الماستر مُذك رة،ناعةالصّ جارة و  ية التّ ر دأحُ مب ، حيمد عبد الر  م  إبراهيم بن ميلود، محُ  -2
 . 37المرجع الس ابق، ص، 2020ية الاستثمار والتجارة والمقاولة في التعديل الدستوري ر دأحُ بم ستكري ،يد سحتوتجم -3
دراسة في القوانين الجزائرية  ،الث ان  الجزء؛نمية المستدامةالتّ   اتبين مبدأ حرية الاستثمار ومتطلب  دور القانون في تحقيق توازن  ،  حمد الحاج أبن    -4

 .378، ص2024،ان لمؤتر، مسقط، عم  لمية ل  اجنة الع كتاب أبحاث المؤتر الدولي الرابع لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، تحرير الل  انية، والعمّ 



 الإطار العام لمبدأ حرية الاستثمار                                               الفصل الأول:
 

~ 19 ~ 
 

جوهر   اقتصا  كُل  الاستثمار  باتنمية  للنهوض  وأداة  و  لادية  أساليب    لذلك انظر  قتصاد،  فإن 
فقد أسهمت الاستثمارات في    ،1دولة إلى أخرى  ن  " تختلف م  "الاستثمار   تحقيق هذا الهدف أي  

 . اميةبعض الدول الن  ول المتقدمة و  د  ل ل ي  توى المعيش رفع المس 

قصفي نك  دة  تطوير التنمية في الدول النامية هي افتقارها إلى المقومات المحد  تقف أمام  أهم عقبة    إن  
الحقيقي   الأموالالمواد  رؤوس  لتكوين  اللازمة  النقصول  د  الو    ،2ة  هذا  من  تعان  التي  في    ؛النامية 

نجاح لاستثمار، لإبدل هذا النقص ضمانت ل    مقد  غيرها، يجب أن تُ ، و  برة الخكنولوجيا و  ، الت  الأموال
 .3مهاقد  تي تُ ال    ت مانض  الأهم  الاستثمار ية ر أحُ بدمعتبر ضمان يُ و   لدانهاعمليات الاستثمارية في بُ 

الضمانت الاستثماري   المتعد    ؛ ةتسعى هذه  بيئة جاذبة للاستثمار عبر دمج  بأنواعها  دة، إلى خلق 
و    منظومة التشريعية  العناصر  من  الهيكلي  الس  متكاملة  الإطار  تشكل  التي  والاقتصادية  ياسية 

 . ةء الضروري لتنفيذ المشاريع الاستثمارية بكفا

الشريعة الإسلامي  تُ  لتحقيق اجارةالت  الاستثمار و    ؛ ةبيح  ،  لتنمية الاقتصادية، كوسائل أساسية 
مو. كما جاء في  الن  ، و  ، لتعزيز الإنتاجلطبيعية واستغلالها بطرق مستدامة  الموارد ا  استثمارخلال    ن  م  

إِل ي هِ  }  :قول الله تعالى ل كُمُ الأ  ر ض  ذ لُولاا ف ام شُوا في م ن اكِبِه ا و كُلُوا مِن رِّز قِهِ ۖ و  هُو  الَّذِي ج ع ل  
 .4{ النُّشُورُ 

ا لها  ، تفضل بديل الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمة  أغلبية دول العالم والنامية خاص  لذلك نجد أن  
المضي الدول  فوائد على  الت  فمن  و  الإنتاج، و  شغيلة في مجال  التكنولوجيا، إلى غير ذلك من  ،  نقل 

و    المزايا المباشر المباشرة  و قد    ،5ة غير  الأجنبية  م  والشركات  التجارة  رزيق"زير  تخأرقام    "كمال   ص  ا 
الت   والشر جارة وضعية  الجزائر،  في  المسجلة  الأجنبية  و  كات  أن  ،  التجاري مصالح  كشف  السجل 
ت الشركات ع جنسيا، تتوز  معنويا    7177، و  اطبيعي    2471ا، منها  ا أجنبي  تاجر    9648أحصت  

 
ثلاث مائة وخمسة ، العدد  مصر المعاصرة،لتسهيل بيئة الاستثمار ودوره في تنمية الاقتصاد المصري  طار القانون  الإ،محمودفيظ  الحمون عبد  أم  -1

 .336ص، 2022، وأربعون 
رُ   -2 بوعلاققي  قروي  الأجنبّ ستأثر الا،المن   ة،  الجزائر  ثمار  الاقتصادية في  التنمية  الماسترذك  مُ   ،المباشر على  لنيل شهادة  ماي    8جامعة    ،رة 

 .37، ص2010 ،قالمة ،1945
 .10ص، 2018 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،استرممذكرة  ،مار في التشريع الجزائريّ ثالاست  ةير ضمان مبدأ حُ ،خلدون أميرة -3
 .15الآية  ،سورة الملك -4

 . 72، ص2006،الر ابععدد،الإفريقيا ة الاقتصاديت شمال مجلّ ،"قات الاستثمار في الجزائرعو  مُ " ،بعلوج بولعيد -5
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الجزائر   أم  ة  ينيص  %11،  سورية  %11،  فرنسية  %13،  تركية  %14:  تيلآكاالأجنبية في  ما  ،  ا في 
بـ   السوريين  التجار  نصيب  من  الأسد كانت  حصة  فإن  الطبيعيين،  التجار  يليها  %13يخص 

بـ  الت   الم 25ونسيين  ثم  بـ  بغار %  تأكيد  %15ة  المؤشرات  هذه  الوزير  اعتبر  على  ،  نفتاح  الاا 
الاقتصا  الاقتصادي   المتعاملين  على كل  فائالوطني  بتحقيق  المسئوول  وأفاد  الميزان    ضديين  في 

لسنة    1,04بـ    ة  ل مر  و  لأ  جاري  الت   أ،  20211مليار دولار  الد  ك  كما  البنك  رئيس   ؛ولي  د نئب 
و  الش    ةظ ملمن الأوسط  با  إفريقياشمال  رق  العاصمة،  أن  لجزائر  بشكل    ،  تتقدم  على    إيجاب   الجزائر 

 . 2سها تعبر عن نف رقام  بأ  ، و  قتصادي  الصعيد الا

الس ابقةد  ؤك  تُ  الوطني  ل    الخصائص  بالعدوى    لاقتصاد  يعرف  بما  مريض  أنه  على  الجزائري 
الهولندييُ و    "،Dutchdisease"  الهولندية المرض  هذا  امتلاك   عرف  عن  الناجم  الانتعاش  بأن 

، نظرا للشلل ويلالاقتصادية في الأجل الط    نميةالت  ا سلبيا على النمو و  تأثير    الطبيعية يارس  ت رواالث  
الإ الهيكل  يصيب  والذي  ذلك  عن  الاقتصادي  الناجم  الأداء  وارتباط  بإيرادات   ل   كُ ك  نتاجي 

أما  3ة بيعي  الط    ت رواث  الصادرات   تث  عو  مُ ،  عام  بوجه  الاستثمار  البيروقرا  تل قات  المعوقات  ،  ةي  طفي 
الإداري  تغير  مُ و   الفساد  الوساطةالر  كات  و  شوة،  القانوني  المعو    ،ةالمحسوبي  ،  المعوقات ةقات   ،

 . 4مويلقات الت  عو  مُ و   قات التسويق،عو  ، مُ كلفةالت   قات عو  ، مُ ة خبرة اليد العاملةقل  ندرة و  ؛كالمهارية 

الد  ما ازالت مساعي  الاقتصادي  ولة  لتحسين وضعها  ستقطاب أكبر  ، لاالعالمي  ، والانفتاحلجزائرية 
الأجنبي    قدر   الاستثمارات  و  ة من  الإصلاحية  يةالمحل  ،  الجهود  وزيادة  الوطني  لن  ل  ،  بالاقتصاد  هوض 

ستطويرهو   بانتهاج  المستثمرين،  لتحفيز  اقتصادية  و  ياسة  التبعية الت  ،  من  التخلص  نحو  قدم 
 .ةالات الاقتصادي  المجيعي، وتنويع للاقتصادالر  

 فيالقانون الجزائري  الاستثماركريس القانون لمبد أحرية التّ :  انالمطلب الثّ 

 
العرب  الم  -1 الشّ سار  الجزائر""ترتيب  في  الناشئة  الاقتصاد،    ،ركات  يوم 2021  ديسمبر  14  ،العرب    رسايدةالمجر قسم  عليه  الاط لاع  تم   م، 

 ، https://elmssar-elarabi.dz: الوصلةعلى ،00:46م، على الس اعة: 21/04/2025
 https://news.radioa:  الوصلةعلى  ،18:00م، على الس اعة:  12/04/2025، تم  الاط لاع عليه يوم  ة ة للإذاعة الجزائري  ث الالقناة الث    -2

Igerie.dz/ar/rode 8 
محند    -3 الاستثماريّ   ر دو ،لغومشعمروش  الم  المناخ  الأجنب  الاستثمار  جذب  الدّ   شربافي  العربيّ إلى  العصري    ،ةول  حسن  بيروت مكتبة   ، ة، 

 .260ص، 2012 ،01،طلبنان 
 .142، ص2005، الث انعدد،الفريقياإة اقتصاديتشمال مجلّ ،"ار في الجزائرتثم آفاق سياسة الاسواقع و  "،منصوري زين -4

https://elmssar-elarabi.dz/
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الاقتصاديُ  التنمية  عملية  جوهر  الاستثمار  فعالة  عتبر  وأداة  حساس  وعنصر  هوض  لن  ل  ية 
و   الأخرى  يباقبالاقتصاد  الجز 1المجالات  انطلقت  تبني  ،  في  خاصة  استباقية  بطوات  اقتصاد   ائر 

تتماشى مع   بيئة جاذبة للاستثمار  تعزيز  العالمية، مع  الاقتصادية  المنظومة  وانفتاحها على  السوق 
يبرالية الجديدة المجسدة لآليات  بادئ الل  المفاستورد المشرع الجزائري مجموعة من    ،وليةالممارسات الد  

وأشكال   أنواع  لكل  والمشجعة  الاقتصادي  الحصار ة الخاص    الاستثمار الضبط  من  تخليصه  بغية   ،
زت الجزائر  رك   ،2ية الاستثمارر يته الاقتصادية لعل أهها مبدأ حُ المفروض عليه والدفع من مكانته وأه

التشريع السياسة  الخاص  يفي  قوانيةة  مواءمة  على  ان ،  مع  الد  ها  تشريعات وليةلمعايير  إصدار  عبر   ،
لانضمام العالميةداعمة  التجارة  المنظمة  إلى  با  ها  مُ ،  مصادقتها  إلى  على  لإضافة  التسعينات  نذ 

 . العالميةاقتصادي في المحافل  فاعل  ها ك  فوقسماتفاقيات دولية تكر  

الاستثمارية للدولة أو للتعبير عنها في كافة نواحيها  صياغة السياسة  ل  الأه  عتبرالقانون الأداة  يُ 
تي تكشف عن أوجه التشجيع التي ال    الوسيلة  هو   ا القانون إذ  ، ف  صادية والمالية والإدارية وغيرهاالاقت

 . 3مُعي نة  لعمل في أنشطة ومجالات استثماريةمر ل  ثتدفع الدولة بها المست

التي تحاول جاهدة في وضع أطر تشريعات وتنظيمات وتعديل ول  الد    بين  ن  الجزائر م    عد  تُ و  
 .4أخرى من أجل وضع نظام استثماري يتماشى مع متطلبات التحول الاقتصادي في العالم

( التشريعي  الد    بناء  الاختصاص  الأساسية    (ستورعلى  الحريات  إبقاء ل  يضمن  مع  لاستثمار، 
ل فص  تُ   لوائح    قل خطورة ومرتبطة بحرية الأفراد، عبر  صلاحية التنظيم للهيئات الإدارية في المسائل الأ

،  قانون اجتماعي     عند صياغة المشرع لأي  و  ،  5الأصلي    ص  تسهل تنفيذها بما يتوافق مع الن  القوانين و 
ثقافي   سياسي    اقتصادي   ،  حتى  ،  المشروع  مرحلة  منذ  المتوقع  وأثره  محتواه  يناقش  ، الرسمي     إصداره، 

التشريع وشفافي قيامتوهذا يكرس دقة  فقانون الاستثمار من خلال  تعديلات في    ه،  بعدة  المشرع 
 

 . 21، ص1993 ،الجزائر  ب،لحمطبعة د ،ياسيةالأزمة الاقتصادية والأزمة السّ  الجزائر بين  ،لول محمد قاسمبه -1
 . 27، ص، المرجع السابقشاطات المالية وفقا للقانون الجزائريّ مار في النّ ثت سة للاالمعاملة الإداريّ ، وياية مليكةأ-2
، 2018،  بسكرة  ،جامعة محمد خيضر  ،طروحة دكتوراه أُ   ،ظام القانون للاستثمار في الجزائر على ضوء التحولات الاقتصاديةنّ ال ،قرفي ياسين-3

 . 66ص
 .459، ص2023، الث ان العدد ،نمية المستدامةالتّ ة الاقتصاد و  مجلّ ،"مة له والمراسيم المنظ   دمار الجديث قانون الاست"،عما عامر-4
آمنة-5 الأساسيّ الم ،مجدوب  الجزائربادئ  في  الاقتصادي  العام  للقانون  اقتصادي  طروحة  أُ   ،ة  عام  قانون  الحقوق،  في  غرداية   ،دكتوراه   ، جامعة 

 .30، ص2017
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و  قوانينه أمانض  المن    دزيي  ل  تشريعات،،  ليجذب  الاقتصادية  والتحفيزات  عدد  كت  من   بر 
إلي   للدخول  يُ ه الاستثمارات  بأن  ، كما  الأقل  لد  لاحظ  لأ  ول  ميلا  أكثر  تكون  في تتقب    ن  تطورا    ل 

القانوني   الوطني  أنظمتها  التيةة  المبادئ  بمبادئ،  مقارنة  أوسع  بقبول  تحظى  المطب  غير      في    سوى  قة 
مبدأ حرية الاستثمار أحد المبادئ القانونية العامة ذات القبول الدولي   د، ويع1دة  د  أنظمة قانونية محُ 

،  ة شريعي  منظومتها الت    الواسع، والذي أكدت الجزائر التزامها به عبر إدراجه دستوريا وقانونيا ضمن
رية قائمة على الشفافية  بيئة استثما  ذلك في إطار سعيها لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء  و  

 . عالمية متعارف عليها ة  جعي  مر أك  بدا من مكانة هذا الم، انطلاق  والعدالة

 شريعية في المنظومة التّ   الاستثماررية آليات تكريس مبدأ حُ : الفرع الأول

بداية    سايرة  مُ  مرحلة  شهدت  فقدت  الوطني  الاقتصاد  عرفها  التي  الجديدة  للتوجهات 
في هذا ، و  2الاستثمار الباب المفتوح أمام    التسعينات إصدار العديد من النصوص التي أكدت شعار

 .3لاستثماراتهم للمستثمرين ووفرت الحماية لهم و   هاالصدد فتحت الجزائر أبوابها على مصراعي  

والق  عد  يُ  النقد  إصلاح  4( 10-90)  رقمرضقانون  الم،  في  استثنائيا  الاقتصادي  ا  إذ   الجزائري    سار 
التمر   ل بشكل  و  ح الاقتصاد من  الحر  جذري منظومة  السوق  آليات  إلى  التركيز    ،كز الحكومي  مع 
 .اصة على تحرير السياسات النقديةخ

ولة الحديثة مع تخصيص ؤية الد  رُ الجزائري وفق    في  صر كلة النظام المهي    لإعادة  10-90م قانون  صم  
استثنائي   السادس)باب  قواعد  ل  (  192-181:  المواد،  الكتاب  عبر  الأجنبي،  الاستثمار  تنظيم 

وحركة   الصرف  سوق  الاالأموالدقيقة تحكم  أولوية جذب  يعكس  بما  في  ستثم،    صلاحات الإار 
 :5والقرض ما يلي دقن  التغيرات والتحولات الجديدة التي أخذها قانون ال ن  م  شريعية، و  الت  

 
 .09ص المرجع السابق،،ناويوليد محمد الش  -1

 .238صالمرجع السابق، عميروش محند،  -2
، 2006ل لن شر والتوزيع، الجزائر،  ، دار الخلدونية  الكامل في القانون الجزائريّ لِلاستثمار؛ الأنشطة العادية و قطاع المحروقاتعجه جيلالي،    -3

 .439ص
 .1990أبريل  7، 23المتعلق بالن قد والقرض، ج.ر.ج.ج، العدد  1990أبريل  14المؤر خ في  10 - 90القانون رقم  -4
أحمد،    -5 سي د  الدين،  مجاهد  مختار محمد خير  الجزائر  "حاج  في  ل لاستثمار  القانون   تحليلية-الإطار  اقتصاديةّ ، "-مقاربة  دراسات  العدد مجلّة   ،

 .295-294، ص.ص2020، الأو ل
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، فهو بذلك ألغى النسبية  اتلط  مباشرا أو مخُ   شكلا  إم ا  ر ذ الاستثمارات المقامة في الجزائتأخ -
ألل العمومي  المع    شاركة رأس المال الأجنبي  ى مُ غرأس المال، كما  ألغى قانون فقط )  قطاع 

 .(راكة المختلفةلش  ق با  المتعل   82/ 13
 . ل رؤوس الأموال الأجنبيةرية تنق  حُ  -
 المالية.  المقيمينإنشاء البنوك والمؤسسات غير  يسمح ل   -
 .داخيل والفوائد وإعادة التحويل رؤوس الأموالالمماح بتحويل الس   -

الن    انصب   قانون  على  الرئيسي  نوعية    د قالانتقاد  منحامتيازات  إغفاله  في  والقرض 
طبيعته ك   لأن  وذلك  الأموال  بتحويل  يتعلق  ما  باستثناء   رتظح،  رفي  صم  تشريع  للمستثمرين، 

 . رالاستثما ون الخوض في سياسات دعم الية، دُ في تنظيم المعاملات الم هاختصاص

قانونين خبراء  جوهري     يؤكد  بشكل  تطبق  لم  الاستثمار  حرية  بعد  فع  و    أن  إلا  المرسوم    إصدارال 
الخاص  نظ  و  211–  93رقم    شريعي  الت   للقطاعين  الاقتصادية  الأنشطة  الجديد  التشريعي  المرسوم  م 

من هذا القانون    49المادة    ألغىف    ،السابقة واستبدالها بقانون واحد  الوطني والأجنبي بإلغاء القوانين
 .، ما عدا القوانين المتعلقة بالمحروقات المخالفة لهذا المرسوم التشريعي   جميع الأحكام السابقة

الأولى نص   المادة  نفسه  ن  م    2ت  و    ؛المرسوم  الخاصة  الاستثمارات  تُ على  التي  ضمن    زنجالأجنبية 
الاقتصادية و    الأنشطة  والخدمات  السلع  بإنتاج  عكسالخاصة  الن    هذا  أو  القرضو    دققانون  لى  ، 

الإنتاجي  لن  لتمام  اه و  شاط  صراحة  خص  الم  غير  ،  لأي    صة  أو  لفروعها  أو  معنوي    للدولة  شخص 
بموجب   المادة    نص   صراحة  هذه  أوردت  اي  ق تشريعي  حرية  د  القطاعات  بل    الاستثمارعلى  عض 

بشكل خاص قطاعات اقتصادية معينة ستثن من هذا المبدأ  يُ أحد فروعها و  المخصصة للدولة أو  
  يا  صر ن الأنشطة الخيرية تخضع حكو  ل  ا، نظرا  لا يسمح فيها بالاستثمار مطلق  ،  بشكل دائم    محظورة  

على    12  -  93المادة الثالثة من المرسوم رقم    طرة الدولة أن الهيئات العامة التابعة لها. تنص  سي  ل  
التشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة المقننة وتكون    ةنجز الاستثمارات بكل حرية مع مراعاتُ ه: »أن  

 
الت شريعي رقم    -1 العدد    1993  -  10-5في    المؤر خ  12-93المرسوم  الاستثمار، ج.ر.ج.ج،  ب ترقية  المؤر خ في  64المتعل ق   ،10  -  10  –  

1993. 
 .الس ابقالمادة الأولى، المرجع  -2
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ترقية   وكالة  لدى  موضوع صريح  إنجازها  قبل  الاستثمارات  المادة    .1« مارستث الاهذه  النص  كرس 
اواة في المعاملة  آليات متعددة، أبرزها ضمان المس بر  ، عمارستث الاية  حُر وواضح مبدأ    بشكل خاص  
 .  بين المستثمرين

التي اعتبر تخل   المسبق  آلية الاعتماد  تُ قيُ الأهم    ن  م    هاى عن  التي  المنف  ود  الدولة   ن  م    ين ر ستثمر 
 . 2رية الاستثمارتنافى مع حُ الآلي ةيلآليات لأن الإقرار بمثل هذه التي تكرس مثل هذه ا

وكالة الوطنية  ل قيود إلا إجراء وحيد يتمثل في التصريحالمسبق ل    أي  فرض على الاستثمار  لا يُ 
تاج المشروع إلى موافقة  ، فلا يحشكلي     إجراء  ك  صريح  الت    بترقية الاستثمار، حيث يعتبر هذاالمختصة  

 . نفيذ، بل يكتفي بإخطار الوكالة قبل الشروع في الت  ةكومي  حُ إدارية

لتنظيم المتعلقين  ، أن يارس الاستثمار بمراعاة التشريع واةالماد  انية من هذه  اشترطت الفقرة الث  
لأالمنظمة أ  و  ة أ  نقن  بالأنشطة الم الخضوع ها، ك  يتولا    ن  تي يتطلب القانون شروطا معينة في م  نشطة ال  يا 

 .3طرف الوالي ن  د في السجل التجاري والحصول على رخصة مسبقة أو اعتمادات م  لقي  ل  

رات الاقتصادية،  طو  الت  و    ، ود الكثيرةالقيُ و    12  -  93قائص الكثيرة في المرسوم التشريعي  بسبب الن  
الأمر   رُ   زيدي  ل  034  -  01جاء  عندما  الاستثمار  حرية  ضمان  تارسه ف  من  التي كانت  الحكر  ع 

الأجنبي   المستثمر  بين  المساواة  على  وأكد  سابقة  ظل  في  الحيوية  القطاعات  بعض  على  الدولة 
 .العمومي  و   لغى التمييز بين الاستثمار الخاصوالمستمر الوطني وأ

 
 . السابق.المادة الث الثة، المرجع  -1
، مُذك رة ماجستير في القانون، تخص ص هيئات العمومية والحكومية، جامعة عبد مكانة مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائريّ بوُريحان مُراد،    -2

 .12، ص2014-2013الرحمان، بجابة، 
سليمة،    -3 و الص ناعة"بلال  التجارة  حُرية  لمبدأ  التشريعي  البحوث  ،  "الت نظيم  و السّياسيةمجلة  القانونية  العدد  والدراسات  ، 2012،  الر ابع 4، 

 .85ص
العدد    2001-8-20المؤر خ في    03-01الأمر رقم    -4 الاستثمار، ج.ر.ج.ج،  بتطوير  المؤر خ في  47المتعلق  المعد ل   2001-  8  -  22، 

 . والمتم م
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الدولة مثلما فعل   اكر  حستثمار في بعض القطاعات الحيوية  لم يجعل الا  03-01الأمر    إن   على 
المنافسة التي يجب   دا لمبدأ الحرية الاقتصادية وقواعتجسيد  هذا  ، و  12/    93وم التشريعي رقم  المرس

 . 1أن يبني عليها اقتصاد السوق

ية  ر أحُ بدد فيها مجس    عالمشر    ن  أق بتطوير الاستثمار  المتعل    03-01من الأمر    ةابعة الر  جاءت الماد  
الذي   الر  كالاستثمار  دستور  د  سه  في  تا  1996ستور  "م  تجسيدا  عبارة  باستعمال  الت  الحا  ة"  ام  رية 

  مار ثالاستى عن صلة ربط بين حرية  تخل    ، ثُم  رية المستثمربح    س  تي يكن أن تعراقيل ال  الجميع    بإلغاء
ال المونظام  المرسوم  المكرس في  و  لغىتصريح  عندما  ،  فقط  واحدة  حالة  التصريح في  بطلب  اكتفى 
 .2المزايا ن  بالاستفادة م   نتر قلب مُ ط  اليكون 

إلى    الاستثمارشرع غير أهدافه التي كانت متمثلة في ترقية  الم  يرى أن    03-01في الأمر    قدق  تالم
هذا يدل على رغبته في تأكيد وتعزيز مكانة  تطوير الاستثمار و  لاقتصاد وهو  ل  ية  أهدف ذي أه  
 . حرية الاستثمار

رقم   الأمر  مُ 803  -  06صدر  لأمر  م م  تمُ و    لا  عد  جاء  عليه   ل بإدخا  03  -  01ا  تعديلات 
 .ائص التي كانت تشوب بعض نصوصهوإكمال للنق

أوضاع   الجزائر  جر  نخفاض  الابعد    زرية  مُ   اقتصادية  اشهدت  البترول  العالمية  لأسعار  الأزمة  اء 
حت  2008سنة   الأوضاع  هذه  جمُ ،  إجراء  الدولة  على  من  مت  الاقتصادية لة  الإصلاحات 

 . 09/16مار رقم ث تسللا د ر القانون الجديو دصُ ب4القانونية، منها قانون الاستثمار و  

رقم   القانون  يت  حُ   09/ 16لم  ذكر  المشرع على  فرض  وإنا  سابقيه  فعل  الاستثمار كما  رية 
  2016و   2009على حرية الاستثمار من خلال قانونين المالية التكميلي لسنتي    اود  يُ الجزائري ق ـُ

 . 5الشفعة  حق  ل في نظام الشراكة و  تث  

 
 . 73صالمرجع السابق، قرفي ياسين،  -1
 .31ص السابق،المرجع ، دسحتوتيجم -2
المتعل ق بتطوير الاستثمار،    2001/8/20المؤر خ في    03  -01مُعد ل و مُتم م للأمر رقم    2006يوليو    15المؤر خ في    08  -  06الأمر رقم    -3

 .2006يوليو  19، الص ادر في 47ج.ر.ج.ج، العدد 
 .53، المرجع الس ابق، صالل حيان ليلى -4



 الإطار العام لمبدأ حرية الاستثمار                                               الفصل الأول:
 

~ 26 ~ 
 

مح نظام ترقية الاستثمار عن ملال  م  نظ  الم  091–  16من القانون    4بالمادة    الخاص    ص  يكشف الن  
تسجيل    إتاممر فور  ث، يستبدل نظام التصريح المسبق بالتسجيل البسيط، حيث ينح المستبتكرمُ 

 رة  ر  مانت القانونية المقالض  زايا و  الم ه من 08و  04وفقا لأحكام المادتين همار ثاست

من تلك   ة  لمقابل على إنجاز هذه الاستمارات يكون في ظل قيود واسعبا    د د القانون الجديك  أ
ماية  ا بح  ميسظيمات المعمول بها والمتعلقة لااحترام القوانين والتن  في ظل    ،يغل التي فرضها النص الم

 . 2عامة بحماية كل النشاطات الاقتصاديةشاطات والمهن المقننة وبصفة الن  البيئة و  

لم  تعر   الجدية كونه  القانون  البعض هذا  يعتبره  واسعة، حيث لا  القانون لانتقادات  ض هذا 
 .3ئه لغاإدون  03-01يتضمن أشياء جديدة، وكان على المشرع إجراء تعديل على القانون 

كوفيد   -وإضافة لأزمة جائعة كورون    2018نذ سنة  ة الاقتصادية مُ ا في الحرككود  رُ شهدت البلاد
و  ال  19 العالمي،  الاقتصاد  أثرت على  القطاع بهذبا  تي  بهذا  المكلفة  السلطات  كود، كان  الر  اعتراف 
  09  -  16نقص الذي شاب القانون  إيجاد تعديلات على قانون الاستثمار ليتجاوز ال  ن  م    د  لاب
ن قانون المالية لسنة  المتضم   07-20دور القانون صُ ، و  2020عليه الدستور لسنة  ما نص    دس  ويجُ 

الت    المتضم ن  10  -22الأمر رقم  و    ،20204 المالية  لسنة  قانون    خف ف ذي  ال    ،20225كميلي 
قانون  حد    ن  م   في  التي كانت  القيود  لسنة    ة  و  2009و  2016المالية  الش  ،  قاعدة  في  راكة  ألغى 

  ؛، فاحتفظ بها بالنسبة للأنشطةاطابعا استراتيجي    يتكتس تي  عدا ال  جميع النشاطات الاستثمارية ما
الأو  ير است المواد  والبضائع  اد  والمنتجات  البيع على حالتهالية  و  الموجهة لإعادة  بالنسبة  تخل  ،  ى عنها 

بدلا عنه   الشفعة ولكن استحدث  قيد  وتنازل على  الاقتصادية الأخرى،  النشاطات    إجراء لباقي 
 .خصةالر  

 
، 2019،  الأو ل، العدد  مجلة الحقوق والحريت،  "ضمان حُرية الاستثمار بين  القيد والإطلاق في التشريع الجزائري  "قرفي ياسين، قرفي إدريس،    -5

 .141ص
 .2016أغسطس   3، الص ادر في 46المتعل ق بترقية الاستثمار، ج.ر.ج.ج، العدد  2016أغسطس  3المؤر خ في  09-16القانون رقم  -1
 . 353صالمرجع السابق،، "حُرية الاستثمار في القانون الجزائري ؛ تكريسٌ دُستوري  وتقييدٌ تشريعي  "أوباية مليكة،  -2
 .43الل حيان ليلى، المرجع الس ابق، ص -3
الت كميلي  لسنة    2020يونيو    4المؤر خ    07-20القانون رقم    -4 المالية  العدد  2020المتضم ن قانون  بتاريخ  33، ج.ر.ج.ج،  الص ادر   ،14 

 . 2020يونيو 
رقم  -5 لسنة    2022أغسطس    3المؤر خ    01  -  22القانون  الت كميلي  المالية  قانون  العدد  2022المتضم ن   7الص ادر في    82، ج.ر.ج.ج، 

 .2022ديسمبر 
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رقم  خت  رس   الجديد  القانون  من  الثالثة  الم  281  -  22المادة  بالاستثمار    بادئ المتعلق 
  قيم  ، مُ ا، وطني أكان أو أجنبي  ر بحيث أن كل شخص طبيعي أو معنوي   ية الاستثما ر أحُ دبم:اليةالت  

مُ  غير  استثماقيم  أو  اختيار  في  حر  هو  الاستثمار  في  يرغب  التشريع  ،  احترام  ظل  في  وذلك  ره، 
بهماالت  و   المعمول  م  نظيم  الد  الخلال    ن  ،  الماد  قراءة  لنص  ترسيخ  ةقيقة  الجزائري على  المشرع  يؤكد   ،

، بما يعكس التزاما تشريعيا ثابتا بضمان سيادته في المنظومة  قييدلت  ل    غير قابل    أدبمكار  ثم ية الاستر ح
الم ييز  ولم  الشخالاقتصادية،  بين  الجزائري  أو  شرع  الطبيعي  أ  المعنوي، وطني أكانص  ،  اأجنبي    و  ، 

ق دون  الاستثمارية  أنشطتهم  ممارسة  في  بالحق  يتمتع  فكله  مقيم،  غير  أو  لأطر  مقيم  وفقا  يود 
 . مةالقانونية المنظ  

الاستثمار ويتي   نص  و   مع  التعامل  والمساواة في  الشفافية  مبدأ  هو  مبدأجديد  على    المشرع 
أن كان ك   بعد  التكريس  الس    ضمان  هذا  القانون  المفي  جدية  يغل ابق  تشريعي  إطار  محله  ليحل   ،

توجهاته م  ، كما جس  يعكس  المبدأ باستحداث لأول  المنصوص عليها  ر  د هذا  الرقمية  المنصة  في ة 
أكبر قدر من الضمانت    ق بالاستثمار منح القانون المتعل    ، كما 18  -  22من القانون    23المادة  

لملغاة، التي انحصرت في الإشارة ابقة االقوانين الس    عكس  علىو    ،2ار ستثموهذاتشجيعا منه على الا
ت أقر  ، ف  دقيق    شكل  بلك الحرية  تة، دون الشخص المعني ب  الأجنبي  ة و  مارات الوطني  ثعلى الاست  نص   ب
 مصطلح غير  ، و  منه 1فقرة    5لأول مرة في المادة رية الاستثمار  نص صريح على الشخص المعني بح ُ ب

 .حفيزية الت   لأنظمةبا  ، ايا" لمز "ا

ية الاستثمار من خلال ر على حُ   اود  يُ ق ـُ  ت من هذا القانون، أورد  15المادة    الإشارة أن  ر  تجد
المست على  تفرضها  التي  واثمرالالتزامات  القوانين  احترام  ومنها  بح  ،  المتعلقة  البيئةلتشريعات  ،  ماية 

والشفافو   والعمل  العمومية  الصحة  و  ية  أضاف  المحاسبية  وتقديم  المالية المعلومات  ال  ملو المع،  تي ات 
 . لمتابعة تقيم أحكام هذا القانون تطلبها الإدارة

 الدستورية صوصفي النّ  الاستثمار رية حُ  أ: آلية تكريس مبدانالفرع الثّ 

 
 .2022يوليو  28، الص ادر في 50، المتعل ق بالاستثمار، ج.ر.ج.ج، العدد 2022يوليو   24المؤر خ في  18 -  22القانون رقم -1

بلقاسم،    -2 القانون رقم  " بوفاتح محمد  القانونية والاجتماعية،  "22/ 18الآليات الجديدة للاستثمار في ظل  العلوم  ، الجزائر، جامعة زيان مجلّة 
 .291، ص2023 ، مارسالأو لعاشور الجلفة، العدد 
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الس   الذييعود  الجزائرية    بب  السلطات  التنظيم  لد  ل    وءجل  الدفع  أداة  لتتخذه  المسائل  ستور 
نوايا حسن  ليثبت  بالاستثمار،  تتعلق  الجزئية  الل  القانونية  النظام  تجسيد  في  من  ه  الجزائر  في  يبرالي 

العامة  الحريات  ضمن  مباشر  بشكل  الاستثمار  حرية  تكريس   Libertés"   خلال 

publiques "1  الأجنبيخُ ف المستثمر  قواع  ضوع  وأسمى  بأرفع  تتعه  وبالتالي  الحماية   دللدستور 
حرية    الاعترافت  ،  2شريعيةالت   بمبدأ  مرة  لسنة    الاستثمارلأول  الدستوري  التعديل  في    1996في 

القانونرية الص  حُ »:منه373المادة    نص   بهذا الاعتراف  ،  «ناعة والتجارة مضمونة وتارس في إطار 
تُ ال  ، و  لا رجعة فيه  شكل  بنهائيا مرحلة اقتصاد السوق الحر  تكون الجزائر قد دخلة دخولا     عد  ذي 

 . ية المبادرة الفردية لاسيما في الميادين الاقتصادية أهم ركائزهر حُ 

في أحكامه بين الجزائري  غ بشكل مطلق دون تفصيل، إذ لم يفرق  يلاحظ على هذا النص أنه ص  يُ 
قتصادية  حماية الحريات الايات الاقتصاديةبين  ر ، ويظهر توازن المشرع الجزائري بين حماية الحُ والأجنبي  

ط تهدف إلى  ، بل تارس وفق ضوابطلقةا يشير إلى أن الحرية ليست مُ ، هذضرورة التنظيم القانون  و  
العام   بيئة اقتصادية تحفظ  ، مم  ة، ومنع الفوضى أو الاستغلالتحقيق المصلحة  ا يعكس سعيه لخلق 
 .المصلحة الجماعية إغفالالحقوق الفردية دون 

  ق في ي  ض  ام، بينما ينحصر مفهومه ال، الحرية الاقتصادية بوجه عناعةالص  مبدأ حرية التجارة و    دس  يجُ 
  إلا  4رية ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي دون أن يتد ليشمل المهن الحرة أو النشاط الفلاحي  حُ 

التسلسل   هذا  فإن  التشريعي  للأصل  سابق  فرعي  تنظيم  عن  تاريخيا  الإعلان  من  الرغم  على  أنه 
ي لمبدأ ح  صنقالزمني لا  القانونية  قيمته  يُ ر من  ولا  الاستثمار  في   ، كقاعدة مؤسسةته مكان  د د هية 

 .المنظومة التشريعية

التعديل الدستوري  ثوتحفز الاستستورية التي تكفل  نستعرض في ما يلي المواد الد   مار ضمن 
الدولة في معاملة الاستثمارؤس  مُ نزاهة    ضمان   23المادة  ،  1996لسنة   الماد  سات  ية  ر ح  38ة  ، 

 
 .71، ص2023، ماي 01الأفكار، الد ار البيضاء، الجزائر، ط، بي ت النّظام التحفيزي للاستثمار في القانون الجزائري، دزايدي خال -1
 .94ص المرجع السابق، عمروش محند شلغوم،  -2
 28المتصادق عليه في استفتاء    1996ديسمبر    8المؤر خ في    76، دُستور الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية، ج.ر.ج.ج، رقم  37المادة    -3

 . 1996نوفمبر 
ندية،  -4 الأجنبّ والي  الاستثمار  استقطاب  في  فعاليته  ومدى  للاستثمار  الجزائري  القانون  قسم  النّظام  قانون،  تخصص  دكتوراه،  أطروحة   ،

 .33، ص2015الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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و   الفكري    بتكارالا الماد  الفني  والعلمي  الخاص    ضمان  52ة  ،  المادة  ةالملكية  ماية  الحتكريس    67، 
الحريات وتضمن على حماية السلطة القضائية المجتمع و    139ت المادة  ، كما نص  لأجانبالقانونية ل  

 .محافظة عليه

المؤس   الاست  ستوري  الد    ساعترف  حدية  بمبدأ  الدستوري  ثصراحة  التعديل  في  والتجارة  مار 
لقديم، في  ا  ص  ، في الن  من خلال إعادة صياغة النص القديمبصفة صريحة    ه سكر  يُ ل    ،20161لسنة  

 .43/ 1المادة  الن ص  الجديد

الم الن    عشر  أرسى  خلال  من  حُ   د؛الجدي  ص  الجزائري  حديث    الاستثماررية  مبدأ  يعد  الذي 
القانون بالنظم  مقارنة  الجزائري  التشريع  المالنشأة في  أخرى، حيث عزز هذا  لدول    ضمانت  أب  بدية 

المالت  كلتفعيله   من  الثانية  الفقرة  في  الد    43  ة اد  أكيد  دور  في  على  بيئة  ي  ته ولة  ية،  تنافس   أعمال    ئة 
المعاملةأتييز ف  أي  ن  وتحفيز نو المؤسسات بمنأى ع المساواة في  لت، و  رسی مبدأ  حقيق ذلك سعيا 

مي  يحابطة و  ض  ط السوق تجسيدا لفكرة الدولة ال، كما تكفل الدولة ضباملةالتنمية الاقتصادية الش  
اج في دما يعكس سعي الجزائر إلى الانمم  هة، ن زيغير الينع الاحتكار والمنافسة ، و  ينالقانون المستهلك
 . واضحةاستباقية و  بطوات  الاقتصاد العالمي  

ية التجارة والصناعة  ر العام حُ   ستوري  د  بدأ الل الم، قد حو  2016سنة  ل  الدستوري  التعديل  إن   
مبد بين    ي   ماد    أمن  ثناياهيجمع  الماد  الج،  زئين  جُ     الت    لٌ ث  متمُ   ي  زء  و  جارة في  ي  زءٌ جُ ،  في    زجآخر 

،  لى توسيع نطاق تطبيق المبدأ ذاتهي ذلك إؤد  يُ ، ف ـ 2هو الاستثمار   ي   الماد  غير   المادي و مضمونه بين  
الاقتصادمم   القطاعات  القطاع الخاص في  تدخل  بدوره مجال  يوسع  المنافسة ا  إطار  المتنوعة وفي  ية 
 . وقضوابط الس  و  

الم  2016  الد ستورنصوص    تضم ن من  الاستثمار في    ئباد مجموعة  حرية  مبدأ  تدعم  الدستورية 
المادة   والمادة    22نص  الملكية  وممتلكاتهم    26حماية  الأشخاص  حماية  في  الدولة  مسؤولية  على 

 
، الص ادر في 14،،ج.ر.ج.ج، العدد  2016مارس    06المؤر خ في    16-01بقانون رقم  عد ل  المدُستور الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية،  -1

 . 2016مارس  07
 .68ص المرجع الس ابق،، ششعيب زوا -2
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ستور حماية قضائية لهذه الحريات في  د  فتعدى الأمر حماية الشخص إلى حماية ممتلكاته ، كما أقر ال
 . 157المادة  

الفصل الأول   منرية الاستثمار ض  حُ   2020عديل الدستوري لسنة  في الت  س الدستوريأدرج المؤس  
الحرية  "، وهكذا ارتقى المشرع بهذه  ةالحقوق الأساسية والحريات العام  من الباب الثان تحت عنوان "
بذلك حصينة  ، إلى حرية عامة وأساسية بمكانة دستورية، فأصبحت  امن مجرد حق مكفول تشريعي  

تعديل أو إلغاء، إلا عبر مراجعة دستورية شاملة مما يحظر على المشرع العادي التنصل منها   أي   ضد  
 . ساس بها إلا في إطار التعديل الدستوري ذاته المأو 

على ضمان حرية    صراحة    ص  عبر الن  بدأ  ري الجديد، إعادة تعريف الم يل الدستو أدخل التعد  
رية التجارة والاستثمار  حُ ت على: »ص  تي نمنه ال    611، والاستثمار، والمقاولة بنص المادة  جارةالت  

القانونتُ و    والمقاولة مضمونةٌ  ع الدستوري اختار صياغة  المشر    نتباه له أن  با    رٌ جدي،  «ارس في إطار 
المادة بعبارات موجزة و   ال  ت اقتصدهذه  الغابة  ، و  فحسب  وري  ض ر على  مع ذلك فإنها تؤدي تاما 
تح  أجل  من  وضعت  الملغي  التي  سابقتها  من  وأكثر  الت  ةقيقها  هذا  الإص،  يكمل  لاحات  عديل 
د التي  السابقة  المشر  أالاقتصادية  بها  قيام  الجزائريب  القصُ ف    ؛ع  المتعلق    18  -  22انون  دور 

 . زه هذا الإصلاح الدستوري الجديد، عز  بالاستثمار

آلية    ر استثم الاارة و  الخاصة بالتج  6المادة    أن    "حمزة حضري "يرى الأستاذ   والمقاولة تشكل 
، مع الحفاظ على ادي الريعي على عائدات المحروقاتلتحقيق اقتصاد منتج يتجاوز الاعتماد الأح

 .2بع الاجتماعي للاقتصاد الجزائري  االط  

، نحو هذا تحولا جوهريا  عتبر  "يُ في المقاولة  حق  لأول مرة على "  2020دستوري لعام  التعديل ال  ص  ن
مما دفع با المنتج  الاقتصاد  أن  شر  لمتعزيز  ا  ع  الش  يولي بهذا  بفئة  اهتماما خاصا  ، حيث  باب لتعديل 

 
رقم    61المادة  -1 الرئاسي  بالمرسوم  عليه  المصادق  الشعبية  الديقراطية  الجزائرية  الجمهورية  في    442-  20دستور   2020ديسمبر    30المؤرخ 

 .2020ديسمبر  30الصادر في   82رقم  ،ج .ج.ر.، ج2020ستورية لسنة يلات الد  عدن الت  المتضم  
،  2021  ،سعيدة  ،جامعة دكتور مولاي طاهر  ،أعمال  ص تخص    وق،قالحفي    ماسترمذكرة    ،مارث ية الاستر مبدأحُ ،  قاسي سهام، مشرح فاطمة-2

 .13ص
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طاقتهم   731نصتالمادة   وتحفيز  قدراتهم  بتنمية  الكفيلة  والمادية  المؤسساتية  الوسائل  توفير  على 
 . م هذه الشريحة الحيوية من المجتمعع، مما يعكس اهتمام الدولة بدةالإبداعي  

، الفكري    الإبداعحرية    74ة  الماد  المتعلقة بالملكية الخاصة و    60د  وعزز هذه الحرية من خلال الموا
ت ص  لشخصه وممتلكاته ون  ة  يتواجد في تراب الوطني، حماي  أجنبي الحماية القانونية لكل    50والمادة  
 .ماية القضائية للحقوق والحريات الحعلى  164المادة  

يات في إنشاء المشاريع دون  ا للحر طلق  مُ   اح  منية الاستثمار  ر لحل التكريس الدستوري  شك  لا يُ 
،  دة بضوابطهذه الحرية مقي   ، أوضح أن  لحرية الاستثمار ريح الص   هإقرار رغم  ؛ستوري  الد   ن ص  ، فالرقابة  
القانون""ا  تأكيده أنه    عبر الكفيلة    الإجراءات ا ينح السلطات صلاحية اتخاذ  ، مم  تارس في إطار 

، بالتزام السلطات العمومية بحماية المستهلكين  منه622العامة، كما عكست المادة  بحماية المصلحة
العام  من المص  اواعتبرتها جزء   السلطان  ةلحة  خاطر الاقتصادية  الم  ن  م  حماية الأفراد  ، تقضي تدخل 

الص   و  ةي  ح  وسلامتهم  تسمح    ن ص  ال  ن  م  فهم يُ ،  بضوابط  مقيدة  بل  مطلقة  ليست  الحماية  هذه  أن 
 .  ون إعاقة الاقتصادصلحة العامة دُ بتحقيق الم

ستورية  د  يات العامة الر  د الحكأحرية الاستثمار،  مبدأ حُ ا لما تم تقديه، أكد المشرع علىم  تاخ
تسه، ك لا  قوانين  التي  في  التشريع  في  نظمها  و  با    ة  خاص  ما  و  حامنلاستثمار،  ضمانت  متيازات 

ادية وتهيئة مناخ  ا منه لتحقيق التنمية الاقتص، سعي  ن مارستها في إطار القانو جانب بم ُ الأللمواطنين و  
 .استثماري مستقر   

 : لخلاصة الفصل الأوّ 

  والتجارة قد مر    الاستثمار ظر لما تم التطرق إليه في هذا الفصل اتضح لنا أن مبدأ حرية  لن  با  
تم   فقد  الجزائر،  في  مراحل  بين    بعدة  ما  الفترة  في  بسبب    1962تهميشه  الثمانينات  غاية  إلى 

الدولة في ذالك الوقت. إلى أن قا تنتهجها  الجزائر بإصلاحات    مت سياسة الاحتكار التي كانت 
رية الاستثمار ليتم التكريس له دستوريا لأول حُ   وق واعتمدت على مبدأت نظام الس  ن  اقتصادية وتب

 .  2020 ثُم    2016التعديل الدستوري  ثم    1996ة في دستور  مر  
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 أن هذه الحرية ليست غير    ،ا يعود لما يثله هذا المبدأ من دور في تحقيق التنمية الاقتصاديةع  هذا طبو  
وضمان   العامة  المصلحة  حماية  إلى  تهدف  التي  والقيود  الضمانت  من  جملة  بها  تحيط  إذ  مطلقة 

محور الفصل الثان   مر ومتطلبات السيادة الاقتصادية وهذا ما سيتم تناوله فيثالتوازن بين حرية المست
 . هذا البحث ن  م  
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 تمهيد: 
ال   الاقتصادية  الأزمة  ضوء  المفي  القرن  ثمانيات  منذ  بالجزائر  عصفت  تراجع  تي  نتيجة  اضي 

 الانسحاب المستوى المعيشي وتفاقم الديون الخارجية، اضطرت الدولة إلى    رهو دعائدات النفط وت
فقد تخلت عن سياسة الاحتكار   ،الموجه وتحرير النشاط الاقتصادي   التدريجي من الحقل الاقتصادي

، مع فتحالمجال  ة كقاعدة عامة لتنظيم الأسواقالمنافسة الحر    أبدمت على  داعتم، و  داري المركزي  الإ
وتحديد   الخاص  جدي  الاستثمارللقطاع  دستور  تشريعي  نُ و    د  عبر  أصوص  حديثة  حُ ك  ة  رية  دت 

 . الاستثمار
حرية    ن  ، م  لمستثمرينساع الحريات الممنوحة ل  ازدهار الاستثمارات يتوقف على مدى ات  إن  و  

تي الفيضان ال  ، فضلا عن  الماليةوالتسويقية و    الإنتاجية ، وحتى السياسات  اختيار القطاع الاقتصادي  
ق بالاستثمار  المتعل  18  –  22المشرع الجزائري في قانون رقم    أقر    ؛لأجل ذلك هذه الحريات و    تحفظ

مجموعة ضمانت لكل من المستثمر الوطني والأجنبي إلا أنه استثن بعض الأنشطة وقيدها بآليات 
المادة  دةد  محُ  مع  متوافقا  ذلك  الد  61، يتي  التعديل  لسنة  من  على    2020ستوري  نصت  التي 

هدف هذه القيود حماية  ، و  «ارس في إطار القانونتُ جارة والاستثمار والمقاولة مضمونة و  ية الت  ر »حُ 
 . اليينمبحثين الت  يل في للاستثمار، وهو ما سنوضحه بالتفصالنظام العام من المخاطر المحتملة 

 الاستثمار في التشريع الجزائريّ رية مانات القانونية لتكريس مبدأحُ الضّ : المبحث الأول
 رية الاستثمار في التشريع الجزائريّ حُ بدأ القيود الواردة على م:  انالمبحث الثّ 
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 رية الاستثمار في التشريع الجزائريّ مانات القانونية لتكريس مبدأحُ الضّ : المبحث الأول
المشر   الجزائري  حرص  لممارسة    ع  استثماري ملائم  مناخ  وتهيئة  الجزائر  إلى  المستثمرين  لجذب 

قانوني    سن  فتهم،  انشاط ضمانت  بمعدة  الاعتراف  بعد  خاصة  دستور أحُ دبة،  الاستثمار    يا  رية 
وتضماقانوني  و   المستثمر،  تكين  الضمانت  هذه  تام    ن  م    نت  بحرية  نشاطه  إطار  ة  ممارسة  ضمن   ،
ر له حماية تشمل تحديد آليات واضحة لتسوية المنازعات التي تنشأ وف  فاقات المبرمة، و  الات  نون و  قا

  غير  الاستثمار هي الوسائل المادية و  بين الأطراف المتعاقدة خلال العمليات الاستثمارية، ضمانت  
غالبالماد   المفضية  حد   ية  أقصى  إلى  المخاطر  تقليل  إلى  و  ا  الاسمُ ،  ضمانت  أقرب  صطلح  تثمار 

 .1أشملذي هو أوسع و  حماية الاستثمار ال  لمصطلح 
لتعزيز حرية الاستثمار وحمايتها، إذ    استثمار    يرتبط نجاح أي   في بلد ما، بضمانت محمولة 

هذه   سعي  ض  التهدف  الحقوق،  وصون  والاستقرار،  العدالة  ضمان  إلى  التنمية  مانت  لتوطين  ا 
بداية    أقر    ،الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار،  التشريعات  الضمانت ضمن مختلف  المشرع عددا من 

مانت إلى قسمين:  تنقسم هذه الض  ، و  18  -  22  قانون    إلى آخر    12-93من المرسوم التشريعي  
 .(انة )المطالب الث  مانت المالية والقضائيالض  ( و  لالمطلب الأو  مانت القانونية )ض  ال

 للمستثمرين في التشريع الجزائريّ الضمانات القانونية   : لالمطلب الأوّ 
الحماية القانونية شرطا أساسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية لذا كفلت قوانين الاستثمار    عد  تُ 

هذا في ظل  الجزائر للمستثمرين المحليين والأجانب حد سواء الحقوق نفسها والالتزامات ذاتها، و   في
تعمل الجزائر عبر تشريعاتها على جذب    ،الرأسمالي    يبراليظام الاقتصادي الل  إلى الن    ده الجديوج  الت  على

توف خلال  من  والأجنبية  الوطنية  القانونيةالاستثمارات  الحماية  درجات  أقصى  القانون  ير  صدر   ،
رقم    الاستثماري   الضمانت    18-  22الجديد  من  مجموعة  على  الثان  فصله  في  نص  الذي 

لمساواة والشفافية في  لمبدأ ا  ضتعر  ن س  ثم    ن  م  ، و  صة للمستثمرين الوطنيين والأجانبالقانونية المتخص
)الفرع   و  (الأو لالمعاملة  الت  ،  الاستقرار  مبدأ  )الفرع  ضمان  و  الث انشريعي    ين  لضمان  ضافة  إ( 

الجديالقينفي  ستجدمُ  و    دانون  الفكرية  الملكية  الحماية  ل  ت  الراضي  الأاستغلال  ضمان  لأملاك  ابعة 
 .(الث الث ) الفرع ةولد  ل ة لالخاص  

 
إسماعيل،    -1 مصطفى جبر  المعاصرةعمر  وتطبيقاتها  الإسلاميّ  الفقه  في  الاستثمار  الأردن، طضمانات  والت وزيع،  للنشر  الن فائس  دار   ،01  ،
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 فافية في المعاملة  الشّ أ المساواة و  مبد :الفرع الأول
 المساواة في المعاملة  أد:مبأولا

نفس المعاملة   لمستثمر الأجنبي  فةل  يضالمساواة في المعاملة أن تعامل الدولة المفي يقصد بمبدأ  
يتمتع بنفس الحقوق ويتحمل    ، أي  عادلةب معاملة منصفة و  ت  تر التي تعامل بها المستمر الوطني، في  

اعترف بمبدأ المساواة الذي يجد له أساسا في العرف الدولي وفي معظم التشريعات  ،1نفس الواجبات 
للب الن  الوطنية  الاتفااميةلدان  وكذا  و  ،  الثنائية  الدولية  المبد، كُ 2الجماعية قيات  هذا  ل  في ك  أرس 

  -  90في شأنههو القانون رقم    ري  تشريعي أصدره المشرع الجزائ  ص   التشريعات السابقة، كان أول ن
القانون  ن  الذي كان  ال  ،  القرضو    دقالمتعلق بالن    10 لى معيار الجنسية كأساس  السابق يقوم ع   ظام 

به ثُم  للعمل  ال    ى تأ،  القانون  و  هذا  المقيم  معيار  فيه  اعتمد  في  غير  ذي  المساواة  بدأ  ليرسخ  المقيم،   
في تكريس    12-93جاء بعده المرسوم التشريعي رقم  المعاملة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب، و  

  144بموجب مادة    03  -  10د عليه في الأمر  ك  أُ   ثُم  ،  منه  383لأول مرة في المادة    المبدأهذا  
تي نصت  ال    125في المادة    09  -  16سلوب ذاته في القانون قم  لأقد تت إعادة صياغته با، و  منه

مُ »:  على أحكام  مع  المراعاة  الأطراف  والمتعددة  والجهوية  الثنائية  الدولة الاتفاقيات  قبل  من  وقعة 
وعادلة  تلق  يالجزائرية،   منصفة  معاملة  الأجانب  والمعنويون  الطبيعيون  الأشخاص  يخص  فى    يما 

المرتبطة   والواجبات  في  ثُم  .  «مباستثماراتهالحقوق  به  الجدجاء  في    18-22ار  ثمتسلال    يدالقانون 
في التعامل مع    ةفافية والمساواالش  ،  ٠٠٠ررية الاستثماحُ »  :على ما يلي ص  حيث تن  ، منه  36المادة 

 . الاستثمارات«
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يذكر  يت   لم  المشرع  أن  السابقة  بالنصوص  النص  مقارنة هذا  توقيع اضح من  رغم  لاتفاقيات 
  ، سواء  الاستثماريةت المشاريع  ي  ظ، فحتفى بتكريس المساواة في المعاملةة منها، واك الجزائر على عد  

 .1أكانت محلية أو أجنبيةبنفس الحقوق وتحملت ذات الالتزامات
 افية في المعاملات فمبدأ الشّ : ثانيا

فافية في ، هو مبدأ الش المشرع على مبدأ جديد    ص  من القانون السابق، ن  3لنص المادة    اطبق  
الاستثمارات  مع  و  التعامل  ما كان  ،  بعد  في  ض  الهذا  المل مان  عمود  يغالقانون  أصبح  أساسيا  ،  ا 

 .2ة العملية الاستثماري  تعتمد عليه
قة لاع على المعلومات الكاملة المتعل  ط  الا  ن  ، م  ع المستثمرينالمقصود بمبدأ الشفافية تكين جمي

خلال توضيح جميع الإجراءات    ، وكذلك جهات المشاركة في عمليات الاستثمار، منلاستثماربا  
 .3باعها بهدف تيسير وتشجيع الإقبال على الاستثمار تنظيمية واجب ات   و  ة أ  شريعي  ت،  ةالقانوني  

ضمان  ، ل  املة  كوضوح وشفافية  و    بانتظاممن الدولة المضيفة التعامل    ع المستثمر الأجنبي  يتوق  
بك المسبقة  وأهدافهمعرفته  لاستثماراته  الحاكمة  واللوائح  القوانين  السياساافة  والإجراءات ،  ت 
الص   ذات  مم  لةالإدارية  تخ،  له  يتيح  والامتثال  ا  الاستثماري  نشاطه  الض  لطيط  بشكل تلك  وابط 

تُ 4ال فع   للمست،  الأساسية  المعلومات  المنص  ثمتاح  عبد  الرقميةر حصريا  ال  ة  إلكتروني،  أداة  تعد  ة  تي 
والإدارة التكنولوجيا  بين  الاستتجمع  توجيه  إلى  وتهدف  و  ثمارات  ،  تسجيلها  منذ   حتى  ومتابعتها، 

استغلالها المنص  مرحلة  تضمن هذه  الجهات ،  قبل  الملفات من  معالجة  التواصل    ة  وتعزيز  المختصة، 
مم  والمبا،  الفوري   المعنية،  والهيئات  الإدارات  موظفي  مع  يُ شر  ويُ سه  ا  الإجراءات  تبادل سر  ل  ع 

يناسب مع نوع الاستثمارات ونوع    ،المعلومات  اتباعها بما  الواجب  تتيح تكييف الإجراءات  كما 
 .5لباتالط  

 
القانون  -1 إطار  الاستثمار في  راضي ة، "ضمانت  والسياسية "،  18  –  22أمقران  القانونية  للبحوث  الأكاديية  العدد  المجلّة   ،01  ،2023  ،

 .3413ص
 .291ص المرجع السابق،بوفاتح محمد بلقاسم، -2
كل ية الحقوق والعلوم الس ياسية،  المجلّة النقدية للقانون والعلوم السّياسية،  "،  2022الكاهنة أرزيل، "نظرةٌ حول جديد قانون الاستثمار ل سنة  -3

 .52، ص2022، 02جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد 
 .13ص المرجع السابق،وليد محمد الشناوي،  -4
كلية الحقوق، جامعة البويرة،   مجلة العلوم القانونية والاجتماعية،"،  18  –  22لعشاش محمد، "الأجهزة القانونية في ظل  القانون الجديد رقم  -5

 . 310، ص2023، مارس 01جامعة زيان عاشور بالجلفة، العدد 
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تطوير   من مهام الوكالة الوطنية  ، فإن  18  -22القانون رقم    ن  م    181ا لأحكام المادة  وفق  
للمست  الاستثمار المخصصة  الرقمية  المنصة  كاف  مر،ثإدارة  وتقديم  إدارة  مسؤولية  إليها  ة تعهد 

،  ةحة في الجزائر، والعروض العقاري  للمستثمرين بما في ذلك فرص الاستثمار المتاالمعلومات الضرورية  
التنظيمية  و   والشروط  والإدارية  القانونية  الإجراءات  المرتبطة بالاستثمار، فضلا عن  والهدايا  الحوافز 

الخاصة بالهيئات والإد المعلومات  بأنظمة  رقميا  المنصة  ترتبط هذه  الصلة، كما  المكلفة ذات  ارات 
الا المشاريع  مم  ستثماريةبتنفيذ  ل،  الحاجة  يلغي  الماد  ط  ل ا  ال  ي  ابع  معاملات  و  ورقيةوإزالة  ن ك  يُ ، 

، فضلا عن تتبع مراحل طلباتهم  رعة  سُ ب  هولة و  سُ ، ب  از جميع إجراءاتهم عبر الانترنتالمستثمرين من إنج
الفعلي   الزمن  المرشد والمرافق ل في  المنصة دور  التسجيل وحتى  ، وتؤدي  نتهاء  المستمرين منذ لحظة 

 .2نظيمية د آليات إدارة هذه المنصة وتنظيمها بموجب مراسيم الت  د  تحُ فترة الاستغلال المشروع و  
التكنولوجيا  اأن المشكل يبقى محتملا في ضعف    ، إلا  جود ضمانت قانونيةرغم وُ  ستخدام 

يُ تقنياتهاو   التكنولوجيا  القصور في  المستثمر    يلعتفعيق  ، هذا  إجراءات  الش  ك  آليات حماية  فافية في 
 . ةي  ا ينعكس سلبا على جاذبية البيئة الاستثمار ، مم  ات لف  المرعة معالجة سُ و  

 شريعي لقانون الاستثمار: مبدأ الاستقرار التّ انالفرع الثّ 
مجايُ  في  القانونية  المنظومة  استقرار  بضمان  بأن  قصد  الفقه  بتعريف  الاستثمار  تلك  »:  هل 

مع شخص   ولي   دُ   فاق  ات  نون التي ستدخل طرفا في عقد أو  صوص التشريعية الواردة في صلب القاالن  
الدولة    أجنبي    تتعهد  قتُ   و  أ  تعدل    لا  في مواجهة هذا الأخير بأبمقتضاها  التطبيق  لغي  انونها واجب 

العقد  و  3على  الميُ ،  أي  بدقصد بهذا  بعدم  ض  أ  الدولة  تعهد  الذي يحكم ا هو  التشريعي  تغيير الإطار 
فاجئة في قانون  المات  غير  ت  للأن  ،الاستثمار فاقيات  ات  ظله إبرام العقود أو    الاستثمارات والذي تتم في 

 .4بحر  القيتحقةرص، وتضيع عليهم فُ ف منها المستثمرينا ما يتخو  الاستثمار غالب  

 
 . ابق، المرجع الس  18 –  22م ن  القانون رقم  18انظر: الماد ة -1
 ، المرجع الس ابق. 18-22من القانون رقم  23انظر: الماد ة -2

،  2022، يوليو  خمس مائة وسبعة وأربعون ، العدد  مصر المعاصرة،  "الن ظام القانون الدولي للاستمارات الأجنبية "هان محمد خليل العزازي،    -3
 .319ص

اللاوى  -4 الأجنبي "،    عبد  الاستثمار  الت شريعي في  الث بات  مبدأ  على  الواردة  "الاستثناءات  السياسية خديجة،  والعلوم  للِحقوق  الجزائرية  ،  المجلة 
 .86، ص2016، ديسمبر 02العدد 
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القانون الجزائري  أم   تي نصت ال    131ته  في ماد    81-22القانون  ه في  سر  دك، فقا بصوص 
أنه الن  »:على  الآثار  تسري  تطرأ مستقبلا على  لا  قد  التي  القانون  إلغاء هذا  أو  مراجعة  اجمة عن 

 . «الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة  
، فلا تطال التعديلات أو ضوح  وُ الواضح أن المشرع الجزائري صاغ مبدأ الثبات التشريعي ب   ن  م  

بالقانون الجدية لما يخدم  إذا اختار المستثمر صراحة العمل    إلا  ،ةز على الاستثمارات المنج  الإلغاءات 
و  مصلحته ال،  الثبات  م  ينبع شرط  الجزائري  القانون  الان  تشريعي في  إتشريعات  ذاتها،  تلزم   ذ  ستثمار 

المساس  الد بعدم  صراحة  و  ولة  لقانون بالحقوق  وفقا  الممنوحة  الأجنبي  للمستثمر  المكتسبة  المزايا 
  إلى   ف دها إلى نوعين أحدها عام يينقسم موضوعي    ي  شريعالاستقرار الت    أالاستثمار، إذا كان مبد

الت   جميع  الجشريعاتجميد  مؤق ـ ت  مُ الآخر و    ا،ت  ديدة  تشريعات  على  يقتصر  المشرع    نة  عي  خاص  فإن 
 .2حصره في تشريعات الاستثمار فقط  الثان حيث بالن وعالجزائري أخذ 

الثّ  واستغلال    :الثالفرع  الفكرية  الملكية  لحماية  القانونية  لِ أالضمانات  تابعة  لأملاك رض 
 الخاصة للدولة

 ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية: لاا أوّ 
( على  1995  تريبس)من اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية    2/ 1تنص المادة  

الجزء    ن  ( م  7-1)  قساميشمل جميع الفئات المنصوص عليها في الأ  "الملكية الفكريةمصطلح "  أن  
من   وهيت  لااالثان  المجاورة  حق  : فاقية  والحقوق  الت  المؤلف  العلامات  ، الجغرافيةرات  لمؤش  ا،  جارية، 

المعلومات غير وبوغرافيا( )، تصميمات الدوائر المتكاملة )طُ اختراع، براءة  عيةناسوم والنماذج الص  الر  
 . 3جارية( الأسرار الت  )المفصح عنها 
العالمية، وبالتالي هي غير ملزمة    رغم أن   ب  ي  سمر الجزائر ليس عضوا في منظمة التجارية  تنفيذ  ا 

تعمل  ، و  1996منذ تقديم طلب العضوية عام    مة ها تسعى للانضمام إلى المنظ  ، لكن  سباتفاق تري 
تريبس كجزء من مفاوضات ، بما فيهاوليةمتطلبات الاتفاقيات الد    على موائمة تشريعاتها تدريجيا مع

 
 ، المرجع الس ابق. 22-18من القانون رقم  13الماد ة  -1

مجلة الدراسات القانونية  بن أحمد الحاج، "شرط الث بات الت شريعي  بين التجسيد الأمان القانون ومصلحة الدولة في قانون الاستثمار الجزائري "،  -2
 ..533-532، ص2017، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، جانفي و السّياسية

لعام  2)  1المادة  -3 تريبس(  )ات فاق  الفكرية  الملكية  لحقوق  التجارية  الجوانب  اتفاقية  م ن    )1995  ،Article 1(2) of the 

TRIPsAgreemenent 1995 . 
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الاستثنص  فالانضمام،   لسنة  قانون  جديد  المادة    2022مار  ين  ،1ه من09في  لم  ضمانة    ص  على 
المنظ  العليها في   الأخرى  وتتعلق بحماية  قوانين  للاستثمار  ل  مة  الفكرية  الملكية  لمستثمرين،  حقوق 

 . «ل لت شريع المعمول به اولة حماية حقوق الملكية الفكرية طبق  الد   ضمن»ت
تم    تم    بالأصل  تكريسها  بحكم  الاستثمار  قانون  بموجب  مرة  لأول  الحماية  هذه    تكريس 

تي تنص صراحة على  فقرة( ال    74ة  اد  الم )  2020ساتير الجزائرية حتى التعديل الدستوري العام  د  لبا
الحقو  الفكري  حماية  الإيداع  الناشئة عن  قوانين خاصة  ق  إلى  إضافة  مثل  لح  ،  الفكرية  الملكية  ماية 

،  ق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورةالمتعل   03-05القانون  ، و  المتعلق بالعلامات   06  -  03قانون  ال
رقم  المتعل    07-03والقانون   وقانون  الاختراع  ببراءة  الشكلية   08  -  03ق  بالتصاميم  المتعلق 

 .2وائر المتكاملةلد  ل  
ذهنية  اها بعض القانونيين بالملكية السم  ، و  الإبداع والاختراع البشري  ي ثمرة  الملكية الفكرية ه

جر  وحق التا  اختراعه، وحق المخترع على  فهف على مؤل  المؤل     مثلها حق  لأنها ترد على نتاج ذهني و  
نتجات عقله وينح حماية  هي حق قانون الشخص على كافة م، و  3على علامته التجارية وغير ذلك

تنقسم ، و  ار والانتفاع بعوائدها المالية لمدة محددة قانون  م ، تكنه من الاستثةته الفكري  اداعبحصرية لإ
براءة   تشمل  التي  الصناعية  والملكية  والفنية،  الأدبية  الملكية  المجاورة  وحقوق  المؤلف  حقوق  إلى 

 .4شريع الجزائري، وفق الت  جاريةاعية، والعلامات الت  نالاختراع والرسوم الص  
 ولة لدّ تابعة للأملاك الخاصةلِ  أرض   ن  ضمان الاستفادة مِ : اثانيّ 

اشك  يُ  الركيزة  العقار  الحل  يوفر  إذ  للاستثمار،  مشروعات    ي  الماد  ي ز  لأساسية  لإقامة  اللازم 
كانت  عةتنو  مُ   استثمارية صناعية  و  ةتجاري    م  أ،  جذب    ن  م  ،  تعيق  التي  التحديات  أبرز 

اقتصادية مُ  العقار ذي قيمة  ، وهو ما يشكل عائقا رئيسيا لائمةالاستثمار،صعوبة الحصول على 
 . أمام تفعيل البيئة الاستثمارية

 
 ، المرجع الس ابق. 18 – 22من القانون رقم  09انظر الماد ة -1

 . 72المرجع الس ابق، ص، قانون الاستثمار واتفاقيات الشّراكةالل حيان ليلي،  -2
والمتطلبات الحديثة للتنمية الاقتصادية   الاستثمارالاستثمار في الملكية الفكرية أداة لتحقيق التنمية المستدامة، ورقة مقدمة في ملتقى    ،زوان ندية-3

 .157ص ،2020أكتوبر  27 ،في الجزائر العاصمة
، الأو لالعدد  ة،ياسي السّ ة الفكر القانون و  مجلّ ،  "ق بالاستثمار في تحسين مناخ الاستثمار في الجزائرالمتعل    18-22دور القانون  "بن عبيد سهام،  -4

 .525، ص2023
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الجديتضم الاستثمار  قانون  م  اعلى ضمان    2022سنة  ل    دن  الصناعي  العق    ن  لاستفادة  ار 
 تستفيد المشاريع الاستثمارية القابلة  كن أن  يُ »: هعلى أن   061ت عليه المادة ص  ، نلاستثمارل  الموجه 

لأملاك الخاصة  تابعة ل    رض  ألمنصوص عليها في هذا القانون من  للاستفادة من الأنظمة التحفيزية ا
 اتحفيز  و    وباعتبار الاستفادة من هذه الأراضي التابعة للأملاك الدولة الخاصة يعتبر ضمانة    .ولة«لد  ل  

  16ابق  قانون الس  ل ، ولو أن  امبدئي    مقبولا    ، ذلك ربما يعتبر حلا  ثمرينلمستفي نفس الوقت بالنسبة ل  
بل دون أن تكون ضمانة خاصة منق    روط  شُ ب  اب المزايا فقط، و  بقد تضمن هذه الاستفادة من  09–

 .2الدولة
دمة لخ    دصما رُ و    ثبات  و    قرار    بها اتصال  صل  ما ات    كُل  و مجموع الأراضي و  هار الصناعي  العق  

الأصول العقارية الفائضة التي تلكها  ، و  ةالمحل  العقار بما فيها الأصول التابعة للمؤسسات العمومية  
لع عن طريق تحويل مواد أولية أو نتاج الس  لإ    ه شاط الموج  ن  الأو تحوزها المؤسسات العمومية في حالة  

 .3عةصن  استخدام مواد شبه مُ 
المشر   الت  سعى  لمعالجة  الجزائري  ال  ياحد  ع  والذي  ت  الاقتصادي،  العقاري  القطاع  يواجهها  تي 

المحدد    2023/11/15خ في  المؤر    17  -  23القانون  در بئا ثقيلا على التنمية الشاملة صيشكل ع
للدولة الخاصة  للأملاك  التابع  الاقتصادي  العقار  منح  وكيفيات  مشاريع    لشروط  لإنجاز  الموجه 

ن الماد    ص  استثمارية،  على144ة  في  العق  منه  لترقية  :منح  الوطنية  الوكالة  طرف  من  الاقتصادي  ار 
الد   من  بتفويض  عبر  ولةالاستثمار  الش ،  ب    المستثمرين،  لفائدة  الوحيد  اضي  لتر  با    الامتيازة  غيصباك 

ا عامة وخاصة تراعي التوجهات  ودُ ن، يشمل بنوذجي   نازل، وفقا لدفتر أعباء  القابل للتحويل إلى الت  
 تها التنموية. اير الإستراتيجية وتأث

 مانات المالية والقضائيةن: الضّ االمطلب الثّ 
المالي في مسار  انطلاق   البعد  واعتبار    الاستثمار ا من مركزية  الاستثمار  ور  لد  ل    ا وإعمالا لحرية 

المحوري للاستثمار الأجنبي في تنمية الاقتصادات حرص المشرع ضمن قانون الاستثمار على إحاطة  

 
 . ابقالمرجع الس  ، 18 – 22من القانون رقم  6ة الماد  -1
 . 70صابق، المرجع الس   ،راكةشّ فاقيات الاتّ قانون الاستثمار و  حيان ليلي، الل  -2
 .211-210ص.ص  السابق،المرجع مجدوب آمنة، -3
القانون    14ة  الماد  -4 ل  المحد  ،  2013/11/15خ في  المؤر    17-23من  للدولة شُ د  الخاصة  للأملاك  التابع  الاقتصادي  العقار  منح  روط وكيفيات 

 .16/11/2023ادر بتاريخ الص  ، 73عدد .ج، الج . ر.، جاستثماريةالموجه لإنجاز مشاريع 
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قوية بضمانت  الجزائر  في  أجنبيا  أم  وطنيا كان  المستثمر  ل  حي    ، أموال  أولى  المصادرة  خء  ر  د  ث  طر 
رؤوس الأموال دون قيود رية تحويل  تطليق حُ   ر  ل( ، وأقالأو    فرعاللملكيته )عامل  الة وصون  الإداري  

 . (انفرع الث  ال)
مما    يرتبطو   للمستثمرين  الممنوحة  الحماية  فعالية  مدى  على  وحجمها  الاستثمارات  نجاح 

المشرع   استجاب و  ، الأجنبي  ز ثقة المستثمر  عز  ، تُ ستثمارية آمنةيفرض على الدولة المضيفة توفير بيئة ا 
ضمانت كافية   تكريس  عبر  الطلب  الأجنبي  لهذا  المستثمر  وواجبات  عليا  و    ،لحقوق  لجنة  إنشاء 

نزاعاته التي تنشأ مع    حكيم في حل  لت  لواللجوء    قضاء الوطني  الجوء إلى  ل  الللطعون، وضمان حق  
 .(الثالفرع الث  ولة المضيفة )الد  

 لمستثمرينضمان حماية الملكية لِ : لالفرع الأوّ 
التشريعات    عد  يُ  أولته  التي  الأساسية  الحقوق  من  العقارية  الملكية  مُ م  هتمااحق  القديم،  ا  نذ 

 .1ر الازدهايتها في تحقيق النمو و  ه  لأا لكونه ثروة محورية في النظام الاقتصادي، ونظر  
، مع ةالعقارية لتحقيق المنفعة العام    ا لسلب ملكية الفرد إلزامي  ا إداريا  ل نزع الملكية إجراء  ث  يُ 

 .2هالواقع علي  الض رر  ميناسب حج ا عادلا  ان تعويضه تعويض  ضم
أ  اعتبره مبد، و  603ة  اد  ؛ الم2020ستور  س المشرع الدستوري مبدأ عدم نزع الملكية في دُ كر  
 .«نصف  مُ و   لا تنزع الملكية إلا في إطار القانون وبتعويض عادل   على أن  »:ونص في المادة دستوريا  
  لا يجوز حرمان أي  ه: »القانون المدن الفقرة الأولى على أن    ن  م    6774عليه في المادة    نص  و  

دارة الحق في نزع لإل   أن  ، غير  الشروط المنصوص عليها في القانونأحد من ملكيته إلا في الأحوال و 
العق  جميع   العقاب  بعضهاالملكية  أو  أ  ارية  مقابل   و  ،  العامة  للمنفعة  العقارية  العينية  الحقوق  نزع 

 .«نصف  مُ و   تعويض عادل  
من أحكام قانون الاستثمار فقد نص الأخير  لمستثمر ض  ل  بصوص كفالة حماية الملكية    اأم  

ه في المرسوم  نقد تضم  ، ف  اس  س تأمين أصوله من كل ملى آليات واضحة تضمن صون حقوقه و  ع
 

، رسالة لنيل شهادة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي القانونية لملكية المستثمر الأجنب في الجزائرالحماية  حُسين نوارة،    -1
 .17، ص2013وزو، 

 .106، صالمرجع السابقزايدي خالة،  -2
 ، المرجع السابق.  442-20الرئاسي رقم  من دستور الجزائرية الديقراطية الش عبية، المرسوم 60الماد ة -3

الأمر    677الماد ة    -4 الموافق    1395رمضان    20المؤر خ في    58  -  75من  المدن ، ج.ر.ج.ج،    1975سبتمبر    26هـ  القانون  والمتضمن 
 .12، ص78المعدل والمتم م، العدد  1975سبتمبر  30الموافق  1395رمضان  24الص ادر بتاريخ 
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الأمر  ، و  12-93التشريعي رقم   عديل ت  اله في  علي    ص  ن، و  09-  16القانون  و    03  -  01تلاه 
الال    الأخير لسنة  قانون  المادة    2022ستثمار  ال  منه  101في  أن  ،  على  يُ »:  هتي نحت  أن  لا    كن 

ها في القانون،  الات المنصوص علي  الحتسخير من طرف الإدارة إلا في    يكون الاستثمار المنجز محل  
 . «شريع المعمول بهلت  ل   اطبق   نصفٌ مُ و   عادلٌ  ويترتب على التسخير تعويضٌ 

أن    ن  م    بد  لا هذ  الإشارة  في  استبدل  الذي كالمشرع  الاستيلاء  إجراء  المادة  في ر  ه    سه 
بإالملغي09-  16القانون الت  ،  ال  جراء  صورةسخير  هو  بأن    ن  م  ذي  ويعرف  الملكية  نزع  ه  صور 
لمدة معينة  يالاست الملكية  ف2إرجاعها   ثُم  لاء على  المشر  ا،  القانون رقم  ستفاد  الجزائري في    –  22ع 
 .ه في التشريعات المقارنةلاعتباره المتعارف علي  سخير" الت  " صطلحمُ 18

، ةحالات التأميم أو نزع الملكية للمنفعة العام  ولة المضيفة للاستثمارات الأجنبية في  تلتزم الد  
ا إلى الحد الأدنى  ، استناد  يادية رعية على إجراءاتها الس  ش  ال لإضفاء  ا ماديا  بتعويض المستثمر تعويض  

 .3من الحقوق المكفولة للأجانب وفق العرف الدولي 
 لمستثمرينؤوس الأموال لِ ضمان تحويل رُ : انالفرع الثّ 
ؤوس الأموال المستثمرة وعوائدها من أهم لضمانت التي تنحها الدولة  ضمان تحويل رُ   عد  يُ 

الدولة  حدود  خارج  إلى  وبحرية  بسرعة  وأرباح  المال  أس  نقل  له  يضمن  إذ  الأجنبي،  للمستثمر 
ة  حويلات يؤدي لنفور المستثمرين من الدولة التي تكون حركي  عرقلة لهذه الت  ل، لأن  ود  يُ المضيفة ودون ق ـُ

شريعات الوطنية لت  ل  تكون هذه التحويلات وفقا  حويلات الخارجيةو  لت  ل  رؤوس الأموال فيها غير قابلة  
 .وليةفاقات الد  الات  و  

، وكثيرا ما  حويللت  ل بكل حرية وبعملة قابلة ل  قصد بالتحويل حركة دخول وخروج الأموا يُ و  
هذاال لتوفير  النامية  وخاصة  الدول  والعائدات ،  4انض متلجأ  الأموال  رؤوس  تحويل  ضمان  عرف 

تطو   الخارج  إلى  عنها  ملحوظ  ر  الناجمة  عبرا  فنالقوانين    ا  ن  تضم  لما  63/277الأمر    ص  الجزائرية، 
المادة   الماد    284/ 66الأمرالملغي(، و  )ا  منه   30قانون الاستثمار في  ، موضوع  )الملغي(  11ة  في 

 
 ، المرجع الس ابق.18- 22من القانون رقم  10الماد ة  -1
 ..63، المرجع الس ابق، صقانون الاستثمار و اتفّاقيات الشّراكةالل حيان ليلي،  -2
 . 243، ص2015، أوت الث ان، العدد مجلة البشائر الاقتصاديةبسنيسة فضيلة، "الض مانت والحماية المقررة للاستثمار الأجنبي في الجزائر"، -3

 .248ص المرجع السابق،والي ندية،  -4
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قد    ر الاستثمايكون  ا و  أن يكون المستثمر أجنبي    واشترطؤوس الأموال الناتجة عن الاستثمار  تحويل رُ 
 . ستوردةوارد مالية مُ بم   أُنجز

ى فيه المشرع عن معيار الجنسية لصالح  ق بالنقد والقرض تخل  المتعل    10  -  90دور القانون رقم  صُ ب  و  
استعمل مصطلح  حي    ،الإقامةمعيار   المقيم"ث  ل    اتشجيع    "غير  جزائري  منه  أصل  من  لمستثمرين 

استثمارها في الجزائروالم الرؤوس الأموال لا يستهان بها على  المالكين  خول دُ ب  و    1قيمين في الخارج 
 سعينات ت  الحات الاقتصادية في بداية الجزائر مرحلة جديدة من الإصلا

دت الحق في إعادة تحويل رؤوس الأموال وفقا لأحكام تنظيم الصرف،  أك  1842و بموجب المادة  
المتعلق بترقية الاستثمار ليؤكد في المادة    12-93أصدر المشرع المرسوم التشريعي رقم    ؛بعد ذلك 

حق    123 على  الم  منه  رأس  تحويل  بضمان  عنه المستثمر  الناجمة  وعوائد  المستثمر  بمنح  ال   ،
م   المنجزة  و    ن  الاستثمارات  للتحويل  قابلة  بعملة  رأسمالية  تقديم خصصت  رسمي  ر سع  مُ خلال  من  ة  ا 

بنك الجزائر، قانوني  ان  ضم  قبل  المال  أو  عائداته بما في ذ، و  ا بتحويل رأس  التنازل  لك صافي عائد 
ؤوس الأموال تحويل رُ   ن ع على ضماد المشر  ك  أ المال و    س تى إذا تجاوز هذا العائد قيمة رأ، حصفيةالت  

الأمر   م ن   1264ص المشرع الجزائري بموجب المادة رخ  و   09 -16القانون و   03 - 01في الأمر: 
ة نشاطات إلى الخارج قد والقرض للمقيمين بتحويل رؤوس الأموال أي  ق بالن  تعل  لما   11  -  03رقم  

لنشاطكم  ويل نشاطات في الخارج مُ لضمان ت المتعل  الة  السلع والخ تهم  ، مات في الجزائردقة بإنتاج 
 . لهااخص وفق  حالر  نيالمجلس شروط تطبيق المادة و   دد  يحُ 

القانون الجدي ب    08  الف الذكر في المادةالس    18  -  22للاستثمار رقم    د نص    صريح    شكل  منه 
المالية   المستثمر والأرباح والعوائد  المال  على ضمان تحويل رؤوس الأموال الأجنبية بما يشمل رأس 

ل   وفقا  الاستثماري  النشاط  عن  و  ش  ل الناتجة  المحروط  قانون  د  الإجراءات  الاستثمارات  دة  فتستفيد   ،
بنك الجزائر    ن  م    نتظام  ة با  ر سع  ، مُ حويلة الت  ر  رأسمالية نقدية مستوردة بعملة حُ   المنجزة عبر حصص

يها  صفية حتى لو فاقت صافعائدات الت  شمل ذلك الأرباح و  يمان تحويل رأس المال والعائدات  ل ض
 

البحوث في العقود وقانون زينب زيان، "تحويل رُؤوس الأموال والعائدات الناجمة عنها إلى الخارج كضمانة للمستثمر الأجنبي  في الجرائر"، مجلة    -1
 .122، ص2021، الث ان ، العدد الأعمال

 . ي(غ) الملضالقر و   لن قدق باالمتعل   10-90من القانون رقم  184ة الماد   :انظر -2
 . ابقالمرجع الس  ، 12-93المرسوم التشريعي رقم  ن  م   12ة الماد   -3
أوت    27ادر بتاريخ  الص  ،  52عدد  الج،  . ج.ر.القرض، جو    دقالمتعلق بالن    2003أوت    26المؤرخ في    11  -  03الأمر رقم    ن  م    126ة  الماد    -4

 . م مالمعدل والمت 2003
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ا ض  ان أي  ض مق هذا الطب  يُ وزيع و  ستثمار الأرباح وأسهم الت  اما تقبل إعادة كقيمة الاستثمار الأصلي،  
راءات المعمول بها والإج   دبعد تقييمها حسب القواع  العينية ذات المصدر الخارجي    على الحصص
 . 1انظيم لاحق  الت   طبيق عبرتفاصيل كيفية الت  على أن تحدد 

منظم   محلي  تشريعي  إطار  في  الأموال  تحويل  أحدية  مبد  إدراج  على  الجزائر  تقتصر  لم 
عز  لاستثمارل   بل  عبر ،  الاس  زته  وحماية  لتشجيع  ثنائية  دولية  دول اتفاقيات  مع  الأجنبي  تثمار 

الجزائر  ات  ك  المستثمرين،   الجزائر  فرنسا  -فاقيات  الجزائر    -،  ال  ينص  ال  -ألمانيا،  تحويل ،  تكفل  تي 
ثقة   الأرباح تعزيز  إلى  الاتفاقيات  هذه  وتهدف  قيود،  دون  التصفية  وعائدات  الأموال  ورؤوس 

تحويل   بضمان  الأجانب  و  ر المستثمرين  الأموال  حأرباحها ؤوس  المشاركة ،  الدول  تسعى كل  يث 
مُ ألحماية  عادة   الت  موال  المخاطر  من  بالخارج  و  شريعيةواطنيها  الات    تنص  ،  على هذه  فاقيات صراحة 

 . منية المسموحة بها والعملات المتاحة الفترات الز  حرية التحويل بما يشمل آلياته و   تفاصيل
دولة ذات سيادة تتمتع بحقها في وضع إجراءات تنظيم شؤونها النقدية عن طريق فرض    ل  كُ 

إقليمها، حتى لا تتعرض   المالية في  رقابة مرنة وليست صارمة على عمليات الصرف والتحويلات 
العملتهريب الأموال إلى الخارج، علم   لة ا أن الهدف من تشجيع الاستمارات الأجنبية هو جلب 

الدولية   ت الالتزاماعيق من سلطة الدولة في هذا الشأن سوى  لن يُ ، و  تبديدها وتهريبهاعبة وليس  الص  
 . 2أن يلحق ضررا بالمستثمر الأجنبي  ، كما يجب أن لا يتسم مثل هذا الإجراء بالتمييز أو عاقديةالت  

 القضائية لحل منازعات الاستثمارمانات  الضّ : الثالفرع الثّ 
جوء إلى القضاء الوطني،  ل  النحق  ني ا ضماثاليا للطعون، و إنشاء لجنة عُ  ؛أولاتناولنا في هذا الفرع 

 .زعات الن  حكيم في حل جوء للت  الل   نا ضما وثالث  
 عون إنشاء لجنة عليا للطّ : لاا أوّ 

رئاسة الجمهورية    لدى، على أن تنشأ  ابق ذكرهالس    18-22من القانون    11ت المادة  نص  
 .3مها المستمرينعون التي يقد  لفصل في الط  با   لفتك  "المتصلة بالاستثمارليا للطعون عُ  لجنةٌ "

 

 . ابقالمرجع الس   بالاستثمار،ق المتعل   18-22القانون  ن  م   08ة لماد  ا -1

، العدد مجلّة الباحث للدراسات الأكادييةالمتعل ق بترقية الاستثمار"،    16/09سارة عزوز، "ضمانت الاستثمار الأجنبي  في ظل القانون رقم    -2
 .590، ص2021، الأو ل

 الس ابق. المتعل ق بالاستثمار، المرجع  18-22من القانون رقم  11الماد ة -3
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اختصاص يت   أن  الأحكام  لهذه  طبقا  الم  ث  الب  ضح  الطعون  المستثمرين في  طرف  من  قدمة 
عن  جنة العليا للط  يكون أمام الل    را ثمإطار تطبيق أحكام قانون الاستفي    غبنوام قد  أنه  ا  و الذين ير 

المستثمر ع  ن  عد إخطارها م  بنشأة لدى رئيس الجمهورية،  الم نزاع يتعلق بالاستثمار طرف  ،  ن كل 
رفض منح المزايا، ورفض إعداد المقدرات والوثائق والتراخيص من طرف    و  سيما في حالة سحب أ  لا

 .1ية الإدارات والهيئات المعن
د تشكيلة اللجنة وسيرها وكذا  د  تحُ   السابق ذكرها على أن    11المادة    ن  م    03ورد في الفقرة  

 2962  -  22ر المرسوم التنفيذي رقم  كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، وبالفعل صدل  
 يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها. 

 المنازعات الاستثمار  جوء إلى القضاء الوطني في حلّ : ضمان اللّ اثانيا 
أي    عد  تُ  إليها  يلجأ  التي  الأساسية  الوسيلة  الوطنية  م  ضر  تمُ   المحاكم  ذلك   ن  ر  في  بما  الإدارة 

حي  المستثمرين قانون  ،  الحق  هذا  لهم  يكفل  الث  حق  يثل  لحماية  ءلجو ل  ،  أساسية  ضمانة  لقضاء 
فاقيات  دته الات  ك  إلى جانب معظم الدول، كما أزائر  ، وهو مبدأ اعتمدته الجالمستثمرين الأجانب

الثنائية والمتعددة الأطراف وعلى هذا الأساس تحرص الدول المضيفة على ممارسة  الدولية بصورتها 
حق    إن  اختصاصها في فض المنازعات مع المستثمرين الأجانب تاشيا مع مبدأ السيادة الوطنية، و  

تجاهل الدولة   إن  ، و  قرر بمقتضى القانون الدولي العامالأجنبي في اللجوء للمحاكم الدولة هو حق م 
 .3ولية على أساس إنكار العدالة د مسؤوليتها الد  عق  له يُ 

أن  ال    12المادة    ضمن  18  -  22جوع لقانون الاستثمار  لر  با   يخضع كل »  :هتي تنص على 
اتخذته    يكون بسبب إجراء    و  مر أ  ث والدولة الجزائرية يتسبب فيه المست  مر الأجنبي  ثخلاف بين المست

 .4«ا، للجهات القضائية الجزائرية المختصة إقليمي  هالدولة الجزائرية في حق  
 

 
دراسات وأبحاث المجلة العربية من التكريس إلى التعزيز"،    18  -  22لعشاش محمد، "المبادئ و الض مانت في ظل قانون الاستثمار الجديد رقم    -1

 .185، ص2023الث الث، جويلية جامعة البويرة، كل ية الحقوق والعلوم الس ياسية، العدد للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، 
رقم  -2 الت نفيذي  في    296  -  22المرسوم  ها،  2022سبتمبر    4المؤر خ  وسير  بالاستثمار  المتعلقة  للطعون  الوطنية  العليا  الل جنة  تشكيلة  يُحد د   ،

 .2022سبتمبر  18، الص ادر في 60ج.ر.ج.ج، العدد 
 .122زايدي خالة، المرجع الس ابق، ص-3
 المتعل ق بالاستثمار، المرجع الس ابق.  18-22م ن  القانون رقم  12الماد ة -4
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الن  و   المادة  مُ   ص  بهذا يصير  التي نصت عليها  الإقليمي  القضائي  من    41نسجما مع الاختصاص 
 . بالإجراءات المدنية والإداريةق تعل  الم091-08القانون رقم 

إقرارٌ هُ و   رأينا  بحسب  على  تمس  ب    صريحٌ   و  سيادتها  بمبدأ  الجزائرية  الدولة  بتطبيق  إك  قليمها 
الوطني على القضاء  الجزائري عن طريق جهاز  أجنبي    القانون  أطرافه  أحد  التزام كان  و  اكل  على  ، 

 .2الجزائريين حتى ولو خارج الإقليم الوطني  ة الالتزامات التي ينشئها المواطنين كاف  
، فيحاول تغاضي  لكثيرة لبياتاس  الحساسية من القضاء الوطني، لما له من    لمستثمر الأجنبي  ل  

جاري كوسيلة بديلة  حكيم الت  ت  ل الية وسرعة في حل المنازعات، فيلجأ ل  ر فع  كثبوسائل أخرى أ  تنافيه 
 .  امتيازات ن  عنهلما لها م  

 المنازعات الاستثمار حكيم في حلّ جوء للتّ ضمان اللّ :اثالثا 
عدم ، و  هئطبُ على عقود الاستثمار، وطول إجراءات القضاء و    الن زاعات ا لاحتمال نشوء  نظر  

  ةٌ اي  ر  ، وفنية خاصة ود  ةقة بالاستثمار مؤهلات علمي  المتعل    ت عا الن زاوضوحه، وللاستلزام الفصل في  
الد   التجاري  بالعرف  إولي  كافية  المتعاقدون  يلجأ  وسليمة  ،  بديلة  التحكيم كوسيلة  تسوية  ل  لى 

 . خلافتهم
الط    حكيمالت   العقهو  عن  تنشأ  التي  النزعات  لفض  الأطراف  تختارها  التي  طريق    د ريقة  عن 

 .3مين دون اللجوء إلى القضاءطرح النزاع أمام شخص أو أكثر يطلق عليهم اسم المحكمة أو المحك  
، يقوم لناشئة عن عقود التجارية الدولية، بين أطراف مختلفة من الدولةالنزعات ا لحل   هو إجراءٌ  إذن

 اع على هيئة تحكيمية تلتزم طرفين بقرارها.ن ز بإحالة ال
المادة    منظ   في  التحكيم  اتفاق  أحكام  الجزائري  ن  المتضم    09-08القانون    ن  م  10114المشرع 
 . ه هذه الآلية في التشريعات الاستثمارية المتعاقبة، كما أقر  نون الإجراءات المدنية والإداريةقا

  - 16القانون  ( ثُم  17ة) الماد  (  03-01(ف الأمر )41ة  اد  )الم  12-93-شريعي رسوم الت  لمبا  بدء ا 
  12نها في المادة  ذي تضم  ال    18  -  22إلى القانون الحالي للاستثمار    صولا  وُ   ، (24ة  الماد  )  09

 
  23، الص ادر بتاريخ  21يتضم ن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج.ر.ج.ج، العدد    2008فبراير    25المؤر خ في    09-08القانون رقم    -1

 .2008أبريل 
 . 325، المرجع الس ابق، صالنّظام القانونّ للاستثمار في الجزائر على صور التّحولات الاقتصاديةقرفي ياسين،  -2
 .129زايدي خالد، المرجع الس ابق، ص -3

 المتضم ن لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع الس ابق.  09-08م ن  القانون رقم  1011المادة  -4
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علىال  و   تنص  إلا  . »:  تي  الد    ..  أبرمتها  الأطراف  متعددة  أو  ثنائية  اتفاقيات  وجود  حالة  ولة  في 
  د  على بن  الجزائرية تتعلق بالمصالحة والتحكيم أو في حالة وجود اتفاق بين الوكالة مع المستثمر بنص  

 .1«حكيمجوء إلى الت  رفين بالل  لط  سمح ل  يتسوية  
أولاها    إن   التي  التشريعية  الحماية  م  ل  هذه  الأجانب  التح  ن  لمستثمرين  تكريس  كيم خلال 

دة  د  تعمُ ها على عدة اتفاقيات ثنائية و  ، تدعمت بإبرام الجزائر ومصادقتاخلية الدولي في القوانين الد  
 .2ولي  الأطراف التي تتضمن اللجوء إلى التحكيم الد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الس ابق. المتعل ق بالاستثمار، المرجع  18-22من القانون  12الماد ة  -1
 .69الل حيان ليلى، المرجع الس ابق، ص -2
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 التشريع الجزائريّ رية الاستثمار في حُ بدأ القيود الواردة على م:  انالمبحث الثّ 
ع الجزائري عناية كبيرة بحرية الاستثمار مما دفعه لحماية هذا المبدأ قانونيا من طريق أولى المشر  

البلاد   قانون في  أسمى  أ"ستورالد  "تكريسه في  فإنه  الوقت  نفس  تشريعي  ط  ، وفي  ة حمائية  ر سياسة 
  ، مطلقة بلا قيد  راغ أو أن تكون  ، إذ أنه لا يعقل أن تارس حرية الاستثمار في فللاقتصاد الوطني  

 به تارس في إطار القانون. 
ن المادة   الجزائري    عالمشر    ص  فقد  أن    2020دستور    ن  م    61  في  التجارة  حُ »على  رية 

 .1« ارس في إطار القانونتُ والاستثمار والمقاولة مضمونة و  
مر علي  و   الاقتصادية  الأنشطة  ممارسة  فإن  القانونه  إطار  في  بممارستها   ع المشر  ز  عز  و    ،هونة 
المتعلق بالاستثمار    18  -  22من القانون رقم    3خلال نص المادة    ن  لك م  د على ذأك  و    الوطني  

 ،أو غير مقيم    قيم  مُ   ،كان أو أجنبي     ، وطني   معنوي     و  أ    ي   عيشخص طب  ل  كُ   الاستثماررية  حُ »هبقول
في    فييرغب   حر  هو  و    اختيارالاستثمار  ظل  ذاستثماره  في  و    لك  التشريع  نظيم الت  احترام 
 .2« بهاالمعمول

انون مع  تارس هذه الحرية في إطار منظم وواضح وفي ظل الق  ه فإن المقصود بذلك هوأن  علي  و  
وجب علينا توضيح أن    ءات عند ذكر مصطلح الاستثناع، و  المشر    اليهع نص  تيات ال  ءانبعض الاستث

  ئص تحمل نفس خصا  استثناءات هذه الاستثناءات لا تخص فئة معينة أو شخص بذاته، وإنا هي  
القانونيةم   وإلزاميتهاحي    ن  القاعدة  وتجريدها  عمومها  ضوابط  ثم    ن  م  و    ،ث  حدد  قد  المشرع  فإن  ة 

القانون   الحرية في  ما    18  -  22ممارسة هذه  الأخرى وهو  القانونية  النصوص  بعض  إلى  إضافة 
 .3يعرف لدى الباحثين بالقيود الواردة على حرية الاستثمار 

 
 
 

 
، الص ادر في  82، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد  2020نوفمبر    26هـ الموافق لـ    1442ربيع الثان    12المؤرخ في    2020من دستور    61الماد ة    -1
 . 04، ص2020ديسمبر   17هـ الموافق لـ  1442جمادى الأولى  2
، ج.ر.ج.ج.د.ش،  2022يوليو    24ه الموافق لـ  1443ذو الحجة    25المتعل ق بالاستثمار والمؤرخ في    18  -  22من القانون رقم    03المادة    -2

 .6، ص2022يوليو  28ه الموافق لـ  1443ذو الحجة  29، الص ادر بتاريخ 50العدد 
 . 25بوبكر الص ديق بوعلاق، محمد تقي الدين كروان، المرجع الس ابق، ص -3
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 الاستثماريةخول للأنشطة : القيود الواردة على حرية الدّ المطلب الأول
حرية    أن    صحيحٌ  مبدأ  الجزائري كرس  يدخله    الاستثمار المشرع  ما  وهذا  دستوريا  والتجارة 

جو   يوفر  و  الجزائرية  القانونية  المنظومة  في  مكانته  ويعزز  العامة  الحريات  مناسبة  ضمن  قانونيا  ا 
 ر ستثماالممارسة الا

ولا  يضمن جوهرها  بشكل  الحرية  هذه  وتعبيد  لتأطير  التدخل  المشرح  على  بد  لا  أنه كان  إلا   .
بعين   الدولة  مصلحة  ذلك  أخرا في  أخرى،  من جمعة  مع مضمونها  دفع    رالاعتبايتنافى  ما  وهذا 

لأحكام   التجارية  النشاطات  بعض  أيضا  أخضع  أنه  الاستثمار كما  لحرية  قيود  الوضع  بالمشرع 
أو   منعها  سواء  العمخاصية  للنظام  مخالفة  لكونها  إما  وهذا  لأنها راقبتها  أو  العامة  والآداب  ام 

 لاحتكار الدولة. ة ل  ص صمخ
إلى القيود   ضل ثم نتعر  اول في هذا المطلب القيود الواردة على الأشخاص في الفرع الأو  نتن سوف  

 .انة في الفرع الث  لحة العام  صالهادفة إلى مصلحة حماية الم 
 شخاص ل: القيود الواردة على الأوّ الفرع الأ

المشر   الأنشطة وضع  ممارسة  في  الراغبين  الأشخاص  على  القيود  من  جملة  الجزائري  ع 
الجزائر في  المشرعتنو    ، الاستثمارية  أخذ  ورائها  فتارة كان  القيود  هذه  أسباب  بمصلحة   عت 

  استثماري   ارسة أي نشاط تجاري أو  هلية في ممُ ى ذلك في منع عديم الأالأشخاص أنفسهم ويتجل  
 . حماية له

أي   نرى  سوف  قدض  كما  المشرع  بأن  أيضا    ا  حرية  د  يو قُ وضع  من  تحد  أخرى    ضعبا 
الد    الأشخاص تتنافي  وظائف  يزاولون  ذلك كونهم  وسبب  الاستثمارية  بالعمليات  للقيام  فى  خول 

المنع على بعض الأشخاص من ، كما نجد أنه قد يكون سبب  وتتعارض مع النشاط الاستثماري  
 .1ارسة هذه الأنشطةهذا النشاط هو سقوط حقهم في ممُ 

 : انعدام الأهلية لاا أوّ 
الشروط الأساسية لممارسة أي نشاط استثماري حيث أنه لا يعتد   ن  الأهلية القانونية م    عد  تُ 

التملك أو مباشرة نشاط   أو  القانون سواء تعلق الأمر بالتعاقد  بتصرفات عديم الأهلية في المجال 

 
 . 26الس ابق، صالمرجع الص ديق بوعلاق، محمد تقي الدين كروان،  بوبكر -1
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كما أشرن سابقا إلى أن سبب وضع المشرع هذا القيد هو حماية الأشخاص عديي و    ،ما  استثماري   
 .لقصر في مفهوم التشريع الجزائري  الأهلية أيا  
 : شريع الجزائريّ مفهوم التّ 

نص   المادة    فقد  في  الجزائري  أنه    78المشرع  على  المدن  القانون  أهل    ل  كُ »من  شخص 
 .1كم القانون«لأهلية أو فاقدها بح ُ يجعله نقص ا عاقد ما لم يطرأ على أهليته عارضٌ للت

الرشد تسعة   ن  س  و  »:  40القانون بقوله في نيه المادة  نجده أيضا حدد سن الرشد في نفس  و  
  قتصادي  استثماريا  نشاط    ب على هذا الحكم أن قيام القاصر بأي  يترت  و    ،2« ( سنة كاملة19عشر )

  الانعدام ه توجد حالة يكون فيها  أن    إلا    ،للإبطال  قابلا    و  أ    اطلق  مُ   بطلان    هو في نظر القانون باطلا  
  05المادة    ص  إذ تن،  كاملة    19نسبي للأهلية القاصر الذي قام بأنشطة تجارية وهو لم يكمل سن  

البالغ من العمر ثمانية عشر    ،أنثى   أم    اذكر    ،»لا يجوز للقاصر المرشد ه  من القانون التجاري على أن  
ا  راشد    اعتبارهيبدأ في العمليات التجارية، كما لا يكن    سنة كاملة والذي يريد مزاولة التجارة أن  

إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو   ،من أعمال تجارية  يُبرمهابالنسبة للتعهدات التي  
 .3« دق عليه من المحكمةاصأمه أو على قرار من مجلس العائلة مُ 

ق بالاستثمار فإنه يتضح لنا جليا أن المشرع  المتعل  و    18  -  22فيما يخص القانون رقم    اأم  
نسبة  بال  ، سواء  الا شرط  ا و  لا تعريف    ،بشكل صريح في أي مادة من موادهالجزائري لم يذكر الأهلية  

 .للمستثمر الوطني أو الأجنبي  
  18  -  22القانون رقم  ك  ب النمس في أحد القوانين الخاصة  في حالة سكوت المشرع وغياو  

فإنه    بالاستثمارق  المتعل  و   الأهلية  العامةعن  القواعد  إلى  مُ   ،أحالها ضمنيا  هو  عليه في    فقٌ ت  فكما 
المشرع أرجعها    إذن فإن    ، ا لصحة التصرفات القانونيةا عام  ط  التشريعات أن الأهلية تعتبر شر   معظم

 .في القانون المدن  للقواعد العامة
 

 
المتضمن القانون المدن المعدل والمتيم،   1975سبتمبر    26ه الموافق لـ    1395رمضان    20المؤرخ في    58  -  75م ن  الأمر رقم    78الماد ة    -1

 .14، ص1975سبتمبر  30هـ الموافق لـ   1395رمضان  09، الص ادر بتاريخ  92ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 
 .08من القانون المدن السالف الذ كر، ص 40الماد ة -2
رقم    05المادة  -3 الأمر  في    59  -75من  الموافق    1395رمضان    20المؤر خ  المعد ل    1975سبتمبر    16هـ  التجاري   القانون  يتضمن  الذي 

 .3، ص1975ديسمبر  19، الص ادر في 101والمتم م، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 
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 ا: أهلية الأجانب ثانيا 
قانون    صوصب ُ  إلى  أخضعها  الجزائري  المشرع  أن  المدن  القانون  في  فتجد  الأجنبي  أهلية 

 الدولة التي ير إليها هذا المستثمر الأجنبي بجنسيته. 
ه على أن   ص  قانون المدن الجزائري والتي تنمن ال 10ا إلى الفقرة الأولى من المادة لك استناد  ذو  

 .1ينتمون إليها بجنسيتهم« تيوأهليتهم قانون الدولة ال  شخاص لأيسري على الحالة المدنية ل  »
أي   الإشارة  بنا  المشر  ض  كما تجدر  أن  إلى  نص    عا  أوجد  قد  هلية الأجنبي،  ا بأ  ص  اخا  الجزائري 

تعقد    تيصرفات المالية ال  الت  »:من القانون المدن على أن    10في الفقرة الثانية من المادة    حيث نص  
  الأهلية، وكان نقص أهليه يرجع على سبب    صفي الجزائر وتنتج أثارها فيها إذا كان أحد أجنبيا نق

تبي  خ  فيه يسهل  لا  لا  فاء  السبب  هذا  فإن  الآخر،  الطرف  على  صحة  نه  وفي  أهليته  في  يؤثر 
 . 2المعاملة« 
 : القيود الادفة إلى حماية المصلحة العامةانالفرع الثّ 

دود ما  حُ تجارة ليس مطلقا وإنا يقف على  وال  الاستثمارحنا سالفا أن مبدأ حرية  كما وض  و  
 . كان  اقتصادينشاط  لأي   نظيم القانون  كيزة جوهرية في الت  تقتضيه المصلحة العامة التي تثل ر 

تضبط  الس  ف أن  شأنها  من  تنظيمية  وتشريعات  قيود  وضع  طريق  عن  تتدخل  العامة  لطة 
  المصلحة العامة. بين  ق التوازن بين حرية المستثمرين و  النشاط الاستثماري، وذلك قصد تحقي

التوفيق  علي  و   على  الجزائري  المشرع  حرص  مدى  تبرز  القيود  هذه  دراسة  فإن  نطلق  مُ بين   ه 
 ومتطلبات الحوكمة والرقابة في سبيل حماية المسلحة العامة. الاقتصاديةالحرية 

 نافي : حالات التّ أولاا 
هي تلك الحالات التي ينع فيها الشخص قانون من ممارسة نشاط    نافيالمقصود بحالات الت  و  
معن يتعارض مع طبيعة هذا  قانون أو  جود وضع  بسبب وُ ذلكو    ل التجارة أو الاستثمار، معين مث

 .شاطالن  

 
 .03القانون المدن سالف الذكر، ص الفقرة الأولى م ن   10الماد ة  -1
 .03الفقرة الث انية من القانون المدن سالف الذ كر، ص 10المادة  -2
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ة  المتعلق بشروط ممارس  08  -  04القانون رقم    ن  م    09المشرع الجزائري في المادة    ص  ن  إن  
كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا    لا يجوز لأي  »:هم على أن  م  الأنشطة التجارية المعدل والمت

 .1على حالة تناف«  نص  لنظام خاص ي
 ثانيا: سقوط الحقّ 

ممارسة  سُ  في  الحق  اقوط  للأهلية  الشخص  فقدان  معناه  النشاط  التجارة  لمزاولة  لقانونية 
والسبب في ذجاري  الت   إم  ،  يعود  لتحقق سبب يترتب عليه حرمانه من هذه  لك  أو  قانون  لمانع  ا 

 . ةم الصفة، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائ
المشر  لذ الك منع  المحكوم عليهم  ع  نح من رتكابهم بعض الج لاو  أ    ناية  لج  لجزائري الأشخاص 

الت   النشاطات  الم  ن  الهدفم  و    ،جارية ممارسة  المنع هو ضمان حسن  المنافسة  هذا  التجارية ومنع  عاملة 
 شروعة. الم غير  

القانون رقم    08المادة    تنص  إذ   ن شروط ممارسة الأنشطة التجارية  المتضم    08  -  04من 
كن أن يسجل في السجل  لا يُ   ،الإخلال بأحكام قانون العقوبات   وندُ »:هم على أن  م  والمتالمعدل  

نشاط   يارس  أو  تجاريا  التجاري  يُ ا  لم  الذين  عليهم  المحكوم  الأشخاص  الاعتبار  رد    لارتكابهم  لهم 
الأموالالجنايات   اختلاس  الآتية:  الجنح  الغدرأو  الس  شوةالر    ،،  والاحتيال،  أخذ .2« ...رقة  بحيث 

 .د الجنايات والجنح على سبيل الحصرع يحد  المشر  
لهم   رد  ذين لم يُ ال  لإفلاس و  المحكوم عليهم با    رجـاع الجزائري الت  على ذلك فقد أدرج المشر    زيادة  و  
م    الاعتبار سُ ر  صدي  ن  ضمن  شأنهم  الأنشطفي  ممارسة  في  الحق  يرُد  جارية  الت  ة  قوط  إليهم  حتى  

هر  ش  ذي أ  يخضع المدين ال  »:همن القانون التجاري الجزائري على أن    243ة  الماد    ص  الاعتبار، إذ تن
القانون  ط الحق  إفلاسه للمحظورات وسقو  قوط سُ هذه المحظورات و    تستمر  و    ،المنصوص عليها في 

 .3«لك الف ذوجد أحكام قانونية تخُ مالم تُ   ،رالاعتباقائمة حتىرد   الحق  
 
 

 
، و المتضم ن شروط ممارسة الأنشطة 2004ه الموافق لـ غشت    1425جمادى الثانية    27المؤرخ في    108  -  04م ن  القانون رقم    09الماد ة    -1

 06، ص2004غشت  18هـ الموافق لـ  1425رجب  2، الص ادر في 52التجارية المعدل والمتم م، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 
 المتضمن شروط ممارسة الأنشطة الت جارية، المرجع الس ابق.  08-04من القانون رقم  08الماد ة  -2
 . 64من القانون الت جاري، المرجع الس ابق، ص 243الماد ة  -3
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 جارة من طرف الأجانب ممارسة التّ  :اثالثا 
د حرية الدخول  قي  تُ و    ،مصادر تنظيم الأنشطة الاستثمارية هي الأخرى أحد    عد  الجنسية تُ   إن  

الش   بعض  الجزائري  المشرع  وضع  بحيث  الأنشطة،  في  لهذه  توفرها  التي يجب  لكي  روط    الأجانب 
 . داخل الجزائرستثماريةنوا من مزاولة نشاطاتهم الايتمك  

الت  هُ و   علينا  وجب  التاجر  نا  بطاقة  على  الحصول  ضرورة  في  المتمثل  العام  النظام  بين  مييز 
وبين   الأالأجنبي،  لها  يخضع  التي  الخاصة  على  حي    ،1جانبالقواعد  الجزائري  المشرع  أوجب  ث 

نشاطه   يارس  لكي  توافرها  خاصة يجب  شروطا  الجزائر  الاستثماريالأجنبي  إلزامية   ،داخل   مثل 
التعريف المهنية للتاجر الأجنبي وهذا طبقا للمرسوم رقم    احصوله مسبق     111-  75على بطاقة 

طرف    الحرفية والحرة الممارسة منناعية و  ص  المتعلق بالمهن التجارية وال  1975سبتمبر    26خ في  المؤر  
 .2الأجانب على التراب الوطني  

الن    ة  دزياو   خاصة  على  قواعد  طريق  عن  المشرع  أيضا  تدخل  فقد  الذكر  سالف  العام  ظام 
طرف   من  الاستثمارية  الأنشطة  بممارسة  وُ ،كالأجانبمتعلقة  الأنشطة  بعض  في  جوب فرض 

ل إما في نظام التسريح البسيط أو  المتمث  و    ،لطات العامةطرف الس    من    سبق  مُ   ص  الحصول على ترخي
 المسبق. الإداري  صخيالتر  

 .: القيود الواردة على الأنشطة الاستثماريةانالمطلب الثّ 
وإن كانت مضمونة ومشجعة في التشريع الجزائري إلا أنها ليست مطلقة    الاستثمار حرية    إن  
بل تحكمها مجموعة من القيود التي تهدف الدولة من وراءها إلى تحقيق    ،االإشارة سالف    تكما سبق

 .ةية النظام العام والمصلحة العام   متطلبات الانفتاح الاقتصادي وضرورات حماوازن بين  الت  
صُ تت  و   القيود  هذه  مُ ور  خذ  الاتعد  ا  بالطابع  متعلق  هو  ما  فمنها  الحساس    و  أ    جي  ستراتيدة، 

 . ة  البيئة أو اعتبارات أمني   باعتبارات ق ومنها ما يتعل  
فإن    ن  م  و   المنطلق  الواردة    هذا  القيود  تعتبر  دراسة  الاستثمارية  الأنشطة  لفهم    ورة  ضر على 

 استقرارها. ة الاستثمارية و  ئمدى تأثير على جاذبية البيو    ،اظم لها الن   الإطار القانون  
 

 
 . 28بوبكر الصديق بوعلاق، محمد تقي الدين كروان، المرجع الس ابق، ص -1
اب   1975سبتمبر    26المؤر خ في    111  -  75المرسوم الت نفيذي  رقم    -2 المتعل ق بالمهن التجارية والصناعية والممارسة من طرف الأجانب على التر 

 .1975سبتمبر  30، الص ادر بـ 83الوطني ، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 
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 الأنشطة الاستثمارية: القيود الواردة على نشأة  لالفرع الأوّ 
الا قانون  في  الحنجد  مجموعة    أن    -18  -  22  الي  ستثمار  وضع  قد  الجزائري    المشرع 

الا  أةنش ل  روط  شُ  تجل  ذو    ، ستثمارية الأنشطة  حد  لك  البيئة  لحماية  من خلالجعله  الاسير لح ُ ى  تثمار  ة 
 ا(. ثاني  )ستثمار  الحصول على التصريح المزاولة الا جوب لك وُ كذلا(، و  أو  )
 الاستثمار لحرية : حماية البيئة كحد لاأوّ 

على حماية البيئة، وأدرج   نون يتعلق بالاستثمار نص صراحة  ل قاأو    03-01يعتبر الأمر رقم  
  09-  16في القانون رقم    أعلى نفس المبد  عأبقى المشر  ، و  ي  ئي البعد البيعراتحفيزات للاستثمار تُ 

الاالمتعل   بترقية  المادة  ق  يوجب  و    03ستثمار  القانون  كذمنه  من خلال    18  -  22لك الأمر في 
الج15المادة   المشرع  حرص  فقد  الا،  المشاريع  تشكل  ألا  على  خطر  زائري  البيئة  ستثمارية  على  ا 

بدراسة و   يسمى  لما  بإخضاعها  البيئةالت  "  ذلك  على  قانونية    " أثير  علمية  دراسة  إنجاز  وهي  تسبق 
 . 1ئةستثمار على البيف في الوقت الملائم على تأثير الاعر و الت  هُ  المشروع والهدف منها

الت  يُ  التنمية الاقتصادية كننا أن نستخلصه سعي المشرع الجزائري إلى تحقيق  وازن بين تحقيق 
 .وهو الحق في بيئة نظيفة   إنسان   وحرصه للحفاظ على مكسب

يت  ذو   جلي  لك  م  ضح  المادة    ن  ا  في  صراحة  نصه  القانون    15خلال  على    18  -  22من 
أن  »أن   المستثمر  الت  ر على  هلس  يلتزم با    يجب على  والمعاحترام  به  المعمول  منها  لاو    ير،ي اشريع  سيما 

المتعل   والصحة  تلك  البيئة  بحماية  او    ،العموميةقة  وشفافية  والعمل  المحاسبية  المنافسة  لمعلومات 
 .2« يةلاالمو  

 صريح بالاستثمارا: نظام التّ ثاني  
  الاستثمارات ث تكون  بحي    ، صريح بالاستثمار عبارة عن نظام ملازم لمبدأ حرية الاستثمارالت  

 .بل الإدارة العموميةاعتماد من ق   قبل انطلاقها موضوع التصريح بالاستثمار وليس موضوع
الإدارية    إذ   المعاملة  إصلاح  إلى  الإجراء  هذا  تبسيط    للاستثمار يهدف  وكذا  وتحسينها 

 . المستثمرين ن  الإجراءات من أجل توفير المناخ المناسب الذي يساعد على جلب عدد أكبر م  

 
 .78-77خالد زايدي، المرجع الس ابق، ص.ص  -1
 .07المرجع السابق، ص المتعلق بالاستثمار،  18 - 22من القانون رقم  15المادة  -2
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  ن  م  و    ، رهذا الإجراء عن طريق تقديم تصريح بالاستثمار لدى وكالة ترقية ودعم الاستثما  يتم  و  
 ا يحق  إن  لطات العمومية لإنشاء مؤسسة  الس    ن  م    ن  ذإأو    اترخيص    خلاله لا ينتظر المستثمر الأجنبي  

 . 1لاستثمار ريح با  صباشرة نشاطه بعد تقديم الت  له مُ 
 ولةالأنشطة الاستثمارية المحظورة أو الخاضعة لرقابة الدّ : انالفرع الثّ 
ا،  فيها كلي    الاستثمار ع الجزائري بعض الأنشطة ضمن قائمة المحظورات التي ينع  رج المشر  دأ

أخرى   أنشطة  أخضع  سواء    صارمة    رقابة  ل  بينما  الدولة،  قبل  الموافقة    من  أو  الشروط  حيث  من 
 .راكة مع الجهات العموميةالش   و  أ  المسبقة

الاستثمار  و   تشجيع  بين  ليوازن  القانون  التنظيم  هذا  النظام جهة   ن  م  يتي  على  والحفاظ   ،
 . جهة أخرىولة منالعام والمصالح العليا للد  

 ستثماررية الاأ حلمبدصة كحد شاطات المخصّ أولا: النّ 
المحتكالن  عتبر  تُ  أو  المخصصة  مبدشاطات  على  الكلاسيكية  القيود  من  حرة  الاستثمار  أ  رية 

هيمنتها   فرض  الدولة  حاولت  الاقتصادعندما  المؤس    نشأت أ،ف  على  الاقتصادية لنا  العمومية  سة 
 وأجازت لها احتكار بعض النشاطات التجارية والصناعية.

أن   القيد بشكل صريح وأن حجم    18-22القانون    رغم  يذكر هذا  المتعلق بالاستثمار لم 
ه لا تزال هناك بعض النشاطات المخصصة أو المحتكرة من قبل الدولة قد تراجع بشكل كبير إلا أن  

 ذكر: نشاطات له الاستثمار فيها ومن هذهالن   لا يحق  ظورة على القطاع الخاص و  المحالنشاطات 
الن   - الاحتكار  الوطنية  صالح الش  ل  الكبريت على مستوى الوطن  و    ت بغشاط المتعلق بإنتاج  ركة 

مفتوحة   أصبحتالنشاطات المتعلقة بالتبغ والكبريت    إلى أن    دةشاللتبغ والكبريت مع الإ
 ا.للقطاع الخاص مؤخر  

 .2ةدي  يدالح ك كالس  ب  صالح الشركة الوطنية للنقل ةل  دي  يدكة الحقل عبر الس  احتكار الن   -
المادة  و   العام  »ها على أن  ص  نب    2020من دستور    20هذا ما تؤكده  ة هي ملك المجموعة  الملكية 

الأرضالوطنية   باطن  و  وتشمل  والمناجم،  للطاقةو    ، المقالع،  الطبيعية  المعدنية  الث  و    ،الموارد  روات 
 .3« ة ...الطبيعية الحي  

 
 .40-39ليلى الل حيان، المرجع الس ابق، ص.ص -1

 . 41-40نسيمة عدول، المرجع الس ابق، ص.ص -2
 .09، المرجع الس ابق، ص2020من دستور  20الماد ة  -3
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 قة بالمواد المتفجرة.ناعات المتعل  الص   -
العمومية    تجدر الإشارة إلى أن  هذا و   المشرع الجزائري قد عدل فيما يخص احتكار المؤسسة 

ن عوالأجنبي في استغلال الاحتكارات  ث سمح بإشراك القطاع الخاص الوطني  حي    ،لبعض الأنشطة
 . ة جارية الخاص  طريق منح امتيازات للمؤسسات الت  

 الاستثمار لمبدأ حرية ة كحد نا: النشاطات المقنّ ثانيا 
ال المقن  طشان  تعتبر  م  ات  التي  ن  نة  القيود  الا  بين  حرية  مبدأ  على  المشرع    ، ستثمارأوردها 

المبا  و   النشاطات  مصطلح  إلى  يت  قن  لعودة  مُ نة  أنه  لنا  حتى    عام    صطلحٌ ضح  الغموض،    ن  أ  يشوبه 
لكن المادة  و    ريح  صشكل  ستثمار ب  المتعلق بالا  18  -  22في القانون    المشرع لم يذكره بشكل صريح

أن  ص  ن  03 الت  رس  يُ »:  هت على  المبادئ  القانون  الا: حُ اليةخ هذا  أو   طبيعي   شخص    ل  ستثمار كُ رية 
هو حر في اختيار استثماره    ر ثمات، يرغب في الاسا، مقيم أو غير مقيم  ا كان أو أجنبي  معنوي وطني  

و يشمل جميع النشاطات التي هُ لك ف ـ بذو    ،1ريع والتنظيم المعمول بهما« احترام التش   لك في ظل  ذو  
 . )ب(بط الاقتصادي  ض  شاطات التي تخضع لنظام الالن  و   )أ(خيص الإداري التقليديتخضع لنظام التر  

 خيص الإداري التقليديّ شاطات التي تخضع لنظام الترّ النّ  (أ
  ص يخاالتقليدية رقابتها على بعض الأنشطة الاقتصادية من خلال منحها التر  ارس الإدارة  تُ 

مثلمُ ل   الأنشطة  هذه  ال    :زاولة  الأدوية  إنتاج  الوزير  نشاط  قبل  من  به  الخاص  الترخيص  ينح  ذي 
به   الخاص  الترخيص  ينح  الذي  للبيئة  الملوثة  الصناعة  ونشاط  المكلف  المكلف،  الوزير  قبل  من 

 الذي ينح الترخيص الخاص به من قبل وزير المالية.  بالتأمينات ا النشاط المرتبط ض  أي  ، و  بالبيئة 
أ  ل  و   المعنية  المستثمر أن يقدم طلبه مباشرة للإدارة  الترخيص وجب على  أ و  لحصول على    ن   

رة المعنية ممثلة لدى  ل الإدارة المعنية على مستوى الوكالة الوطنية وفي حالة لم تكن الإداث  مه إلى ممُ قد  يُ 
 . 2ساب الإدارة المعنيةب لح  ل الط   لامتسبا  م د  قيُ الوكالة 

 
 

 : بط الاقتصاديّ شاطات التي تخضع للضّ النّ ب( 

 
 .05المتعل ق بالاستثمار، المرجع الس ابق، ص 18 - 22من القانون  03الماد ة  -1
 .37-36نسيمة عدول، المرجع الس ابق، ص.ص -2
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شاط الاقتصادي، وذلك عن طريق ة الن  براقمُ آلية جديدة لمتابعة و    الجزائري    عاستحدث المشر  
ة لا تخضع للسلطة الرئاسية ولا للوصاية  ئات وطني  هي  دارية مستقلة والتي هي عبارة عن  سلطات إ

ية وتخضع للرقابة ذنفيالت  الإدارية تتمتع بالاستقلالية الوظيفية والعضوية وتتمتع بالسلطتين التشريعية و  
 ص  رفضها وتخت  و  أ    صيخامنع التر    عن طريق  حور عملها في ضبط القطاع الاقتصادي  ميت  ،القضائية

 .1ة صور في مجال قطاع الكهرباء والغاز وقطاع الب
 ة ظام العام والآداب العامّ ا: الأنشطة الاستثمارية المخالفة للنّ ثالثا 

في إطار احترام النظام العام   الاستثمار على ضرورة أن يارس حق حرية    الجزائري    عد المشر  شد  
رية الاستثمار  حُ »:على أن    2020من دستور    61صيح أنه قد نص في المادة  والآداب العامة، ف  
أن  ، غير  2« ...والمقاولة مضمونةٌ  العام    النظام  يتوافق مع مقتضيات  الواقع يقيدها بما   والآداب ه في 

يتعر  و    ،ةالعام   القانون رقم  رغم أن المشرع لم  رة احترام إلى ضرو   18  -  22ض صراحة من خلال 
ذ مع  لكن  العام  يُ النظام  أن  فهم ضمني  لك  يت  استثماري نشاط    أي    ا  أن  القانون  يجب  إطار  م في 

ظام العام والآداب العامة في منعه مزاولة حترام الن  ع في العناية با  المشر    صحر   ىتجل و    ،والنظام العام
النشاطات مثل م بيعها طبقا لنص المادة  المتاجرة بالمخدرات وزرعها و  نعه  بعض   ن  م    243إعادة 

 ق بحماية الصحة وترقيتها. المتعل   05-85القانون 
ا  تزوير النقود طبق    و  أ    صناعة  ل  الأدوات المعدة    و  في المواد أ    المتاجرةا الصناعة أو  ض  ما منع أي  ك

 .3قانون العقوبات ن المتضم   156-66من الأمر  203لنص المادة  
 
 
 
 
 
 
 :انالفصل الثّ  لاصةخُ 

 
 .38نسيمة عدول، المرجع الس ابق، ص -1
 .16، المرجع الس ابق، ص2020م ن  دُستور  61الماد ة  -2
 . 30المرجع الس ابق، ص ،ق، محمد تقي الدين كروان بوبكر الصديق بوعلا -3
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 ت مجموعةر ، فأصدبدأ حرية الاستثمار من إدارة الاقتصاد المباشر لم  الدولة تدريجيا  انسحبت
قل   جديدة  ديقراطية  الد  صقوانين  على  الاقتصاديين  الفاعلين  اعتماد  أمام ت  الباب  وفتحت  ولة 

، عرف المشرع الجزائري إطار ممارسة الاستثمار بحرية داخل نصوص قانونية واضحة،  ةالمبادرة الخاص  
فرضت    ؛بلقا، في المثقة  تشجع المستمرين على الدخول ب    وامتيازات وأرفق ذلك بحوافز وضمانت  

العام    قيقة  ادصوص ذاتها قيود  الن   ل  ةلحماية المصلحة  إذ يسمح  الدولة في السوق الحر فقط تدخ  ،  ل 
مت هذه القيود  قابة والضبط، كما صم  ة وتضع آليات للر  فريدة تضمن المنافسة الش  د  المحللأسباب  

مة الخدمات المقد  ك من الغش والخداع في المنتجات و  ة حماية المستهل اص  ، ب  الأفرادلضمان حقوق  
 .من الجهات الاقتصادية

هو    يظل  و   الأالمالقانون  ال  عيار  حرية  سمى  ينظم  عبرذي  خاص  عتشري  الاستثمار،  ة  ات 
مع حظر بالاست والمالية،  التجارية  والأنشطة  ال    و  أ  ثمار  الحيوية  القطاعات  بعض  تستوجب تقييد  تي 
 . مشددة أو ترخيصا خاصا من السلطات المختصة رقابة  
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ية والتشريعية  لمراحل التاريخل    ي  قراء المنهجة والاستئيسي  لمحاور الر  بعد استعراضنا ل  ، و  في الختام
  لا  و  تحد  هذا المبدأ قد شه    راسة أن  برز هذه الد  ، تُ رية الاستثمار في الجزائرأحُ دبالتي رافقت تطور م

والتفاعلات مع ، ارتبط بتغيرات السياسات الاقتصادية الوطنية ج  تدر  مُ  زمني      سياق   تبلور عبر  جوهريا  
الدولية ف  المتطلبات  تتب    ن  م  ،  الم خلال  لهذا  التطوري  المسار  بين    ة  أخاص  بدع  الممتدة  الفترة    خلال 

ة خلال هذه المرحلة  ولة الجزائري  ، إذ مارست الد  كاملهش ب  قد هُ   ، ف  ات نمانيواخر الث  أإلى    1962
الاحتكار،    طرةٌ سي   سياسات  عبر  الاقتصادي  المجال  على  طر جذريا    لا  تحو    أن    لا  إمطلقة  ب عق    أ 

صير  لي    د إطار نظري  ر  ه تجاوز كونه مجُ ضح أن  فيت    ،ة بعد الثمانينيات الإصلاحات الهيكلي    ن  م    سلسلة  
ا  ركيزة فاعلة في بناء النظام الاقتصادي الحديث، حيث تكيف مع التحولات الهيكلية للدولة بدء  

مر  الموجهمن  الاقتصاد  التمركز حول  وُ حلة  الا،  إلى مرحلة  آلي  صولا  الس  نفتاحعلى  العالميةات  ،  وق 
شريعات المحلية مع المعايير الدولية وتعزيز جاذبية  واءمة الت  مُ هدفت إلى  ة  تشريعي    صلاحات  ا بإ  مدفوع  

الاستثماري  الم دُ ناخ  الث  ،  إغفال  بهابتداء  وابت  ون  الدستوري  المشرع  اعترف  ة  الماد    نص  ن  م    الوطنية، 
العامة وتم اعتماده في الحريا    ن  أصبح م  ، ف  م1996من دستور    37 الأخير    ستوري  عديل الد  الت    ت 

 . الحريات الدستورية المصونة ىحدكإ مكانته  ل   ز اتعزيم، و  2020سنة ل  
لأه  نظر   الاستث ا  و  ية  المتعد  فوائده  مار  المشر  دةالاقتصادية  وضع  مجموعة  ،  ت الضمان  ن  م    ع 

شريعية حفيزات الت  الت  مانت و  هذه الض    لكن رغم  ،تجسيدهستثمار و  القانونية لإرساء مبدأ حرية الا
  تناوبا  ا مُ تقييد  ا و  ن  تبايا مُ دت تأييد  بتنظيمية أ  بات  تقل  ب  مثقلا    لاستثمار يظل  المناخ المواتي ل  ، و  التي أقرها

أثارت قلق أصحاب  جراءات و  الإ، مما أسفر عن ثغرات قانونية أعاقت سهولة  لمستثمر الأجنبي  ل  
د أن  ؤك  ا يُ ، مم  عقيدات الت  يات و  د  حا بل تخللته فترات من الت  ي  ر لم يكن خط  طو  ، هذا الت  ؤوس الأموالرُ 

توازن دقيقا بين تشجيع الاستثمارات الأجنبية وضمان   يتطلب  صلحة المتفعيل الحرية الاقتصادية 
ستشراف آفاق ل محورا أساسيا لاشك  هو ما يُ ، و  ة العامةيادي  حماية المصالح الس  ، و  لمستثمرة ل  الخاص  

 .نمية المستدامة في المستقبلالت  
تحد  تُ  الاستثمار  تنمية  سياق  في  الجزائر  الإ  يات  واجه  تتصدرها  متعددة  الات كشهيكلية 

ات ارس انتشار ممُ تنفيذ المشاريع، و    ءطتعقيد الإجراءات الإدارية، إلى جانب بُ ة المفرطة، و  البيروقراطي  
لذي يعزز تفاقم حتية في مناطق محددة، اعف البنية الت  ضُ و    ،ساتيةقص الكفاءات المؤس  نُ ، و  الفساد
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  ،  مناطق جغرافية محددة من البلادذي يرتكز فيوزيع غير المتوازن للاستثمار ال  الت    فوارق إقليمية عبر  
تُ  الت  ضكما  الس  كييات عوامل آخر حد  اعف هذه  و  ياسي  المخاطر  الت  الاعدم  ة  ال  شريعي  ستقرار  ذي ، 

المستثمرينب  ثيُ  عزية  و  ط  تويلات  الحة  بعو صُ ،  على  مُ ب    صول  فائدة  و  ناسبةنسبة  ذلك ،    د س  تجُ   ؛مع 
  هادفة    قانونية  قتصادية و  اعوبات عبر إصلاحات  تذليل هذه الص  ب    اا استراتيجي  ة التزام  الحكومة الجزائري  

الش  ل   لتعزيز  جاذبة  تحفيزية  حزمة  وتقديم  والخاص،  العام  القطاعين  بين  المحليين  ركات  لمستثمرين 
 .بيئة استثمارية تنافسية ومستدامةتحقيق ا ل  ، سعي  والدوليين
 : الية الت  التفاصيل توصلنا إلى النتائج بحثنا في كل  ذا الموضوع و  له    استناخلال در  ن  م  و  
 . نافسية للمنتجات الجزائريةالقدرة الت  أسهمت الاستثمارات في تعزيز الإنتاجية و   -
الت   - البنية  تطوير  الاستثمارات في  و  حتي  ساهت  الجزائر وجهة  ة  مما يجعل  الأعمال  بيئة    دعم 

 .ثمرين المحليين والأجانبأكثر جاذبية للمست
خلق  أد   - إلى  الجديدة  الاستثمارات  جزء    عمل    رص  فُ   ت  امتصاص  في   ن  م    كبير   ساهت 

 ة. تحسين المستويات المعيشي  ، و  البطالة
 فط والغاز.  تقليل الاعتماد على قطاع الن  ساهت في تنويع الاقتصاد و   -

 :اليالت  ع الجزائري على النحو ثير انتباه المشر  تُ  ن  أمن التوصيات نرجو  لةٌ جمُ  ة  ثم  
الاستثم  ة  ساتي  ؤس  مُ   بيئة    توفيرُ  - لحرية  مؤسساداعمة  إطار  بإرساء  الجزائر  في   تكامل  مُ   تي   ار 

الإداري    دمجي و  العوامل  مع  الس  ة  والاجتماعية،  والاقتصادية  الدولة  ياسية  احتكار  تقليص 
 .عائقا أمام تنافسية السوق عد  تي تُ ستراتيجية ال  للقطاعات الا

الت   - مصادر  و  تنويع  ف  مويل  الدولية  الشراكة  الن    ي ينبغتعزيز  الأحادتجاوز  في جذب   ي  موذج 
عبر   الجنسيات الاستثمار  متعددة  الشركات  تشمل  متنوعة  استثمارية  مجالات  فتح   

 . نهاعي  والمؤسسات المالية الدولية، بدلا من اقتصار التعاون على حكوماتب  
القانون   - الاستقرار  و  والتنفيذي    تعزيز  امُ ،  المتراجعة  القانونية  و  اربةضلنصوص  وقف  ، 

  الوطني  كما يجب تعزيز الاجتهاد القضائي  ،عي  شريستقرار الت  الاضمان  ، ل  عديلات المتكررةالت  
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الن   تفسير  و  في  أظهر  صوص  الذي  الفرنسي  النموذج  عن  مواكبة الابتعاد  في  محدوديته 
 . المتغيرات الاقتصادية مع تفعيل قوانين داعمة للاستثمار تراعي الخصوصية المحلية

البيروقراطي   - الإجراءات  و  تبسيط  باة  الشفافية  متكامل  تعزيز  رقمنة  نظام  ، لخدمات اعتماد 
القانوني  و   المدد  المعاملات تقليص  لإنجاز  مم  ة  يجُ ،  إهدار  ن  ا  المستثمرين  والموارد،  ب  الوقت 

ض الجزائر للمساءلة الدولية مع تفعيل آليات  عر  ومحاربة ممارسات المخالفة للقانون التي قد تُ 
 .رقابية مستقلة

أصحاب المشاريع الناشئة  باب و  ما فئة الش  سي  لا  ياسات نحو دعم المستثمر الوطني  توجيه الس   -
 . ةناعي  صولهم على الأراضي الص  تسهيل حُ ، و  عبر توفير حوافز ضريبية وتويلية

تدريبي  تبني   - برامج  ل    ل  ة  الاستثمار  إدارة  مجالات  في  البشرية  الكوادر  فاءة  كمان  ضتأهيل 
 .ة ق المعايير العالمي  ف  المشاريع و  

 . ت العقارية مع متطلبات الاستثمارشريعاوائمة الت  مُ  -
الت    فإن    ؛في الأخيرو   و  تطبيق هذه  رُ ف  وصيات  يُ   ة  استراتيجية متكامل   ة  ؤي  ق  م في تحويل  ه  س  قد 

، مع الحفاظ على  ة وعي  على جذب الاستثمارات الن    حديات إلى فرص لبناء اقتصاد متنوع، وقادر  الت  
تحسين المستوى المعيشي وتعزيز ازدهار ضمان تحقيق التنمية المستدامة ويساهم في  ة و  يادة الوطني  الس  

 . اقتصاد البلاد
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 القرآن الكري 
 والمراجع:  المصادر

 القوانين:  -1
 الدّساتير:  -
في    2020دستور   (1 الثان    12المؤرخ  لـ    1442ربيع  الموافق  ،  2020نوفمبر    26هـ 

ديسمبر     17هـ الموافق لـ    1442جمادى الأولى    2، الص ادر في  82ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد  
 . 04، ص2020

المؤر خ في    442-20لمرسوم الرئاسي رقم  با المصادق عليه  دستور الجزائرية الديقراطية الش عبية،   (2
الموافق  1442جمادى الأول    15 الت  المتضم  م،  2020ديسمبر    30هـ  الد  عدن  ستورية  يلات 

 . 2020ديسمبر  30، الص ادر بتاريخ 82ج.ر.ج.ج، العدد ،2020لسنة 

  1996نوفمبر    28دستور الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية المصادق عليه في استفتاء   (3
رقم   الرئاسي  المرسوم  بموجب  في    438  -  96المنشور  ،  1996ديسمبر    7المؤرخ 

 و المتم م.  لالمعد   1996ديسمبر   08الصادر بتاريخ ، 76عدد .ج،الج.ر.ج
الشعبية،   (4 الديقراطية  الجزائرية  الجمهورية  رقم  عد ل  المدُستور  في    16-01بقانون    06المؤر خ 

 .  2016مارس  07، الص ادر في 14، ج.ر.ج.ج، العدد 2016مارس 
رقم   (5 ج.ر.ج.ج،  الشعبية،  الديقراطية  الجزائرية  الجمهورية  في    76دُستور  ديسمبر    8المؤر خ 

 . 1996نوفمبر  28المتصادق عليه في استفتاء  1996
 
 الاتفّاقيات الدّولية: -
 Article 1(2)،  1995اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية )ات فاق تريبس( لعام   (1

of the TRIPsAgreemenent 1995 . 

 
 القوانين العادية: القوانين العضوية و   -
  24ه الموافق لـ  1443ذو الحجة    25المتعل ق بالاستثمار والمؤرخ في    18  -  22القانون رقم   (1

العدد  2022يوليو   ج.ر.ج.ج.د.ش،  بتاريخ  50،  الص ادر  الحجة    29،  ه    1443ذو 
 .2022يوليو    28الموافق لـ 
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،  1962ديسمبر    31  ـهـ الموافق ل  1382شعبان    6المؤرخ في  ،  157  –  62القانون رقم   (2
بتاريخ   الجزائر  في  السارية  بالتشريعات  العمل  بتمديد  الجريدة  ،  1962ديسمبر    31المتعلق 

 . 02الرسمية، العدد 
والقرض، ج.ر.ج.ج،    1990أبريل    14المؤر خ في    10  -  90القانون رقم   (3 بالن قد  المتعلق 

 . 1990أبريل   7،  23العدد 
رقم   (4 في    09-08القانون  المدنية    2008فبراير    25المؤر خ  الإجراءات  قانون  يتضم ن 

 . 2008أبريل  23، الص ادر بتاريخ 21و الإدارية، ج.ر.ج.ج، العدد 
في  المؤر    17-23القانون   (5 ل  المحد  ،  15/ 11/ 2013خ  العقار شُ د  منح  وكيفيات  روط 

عدد .ج، الج. ر.، جاستثماريةالاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع  
 . 2023/ 11/ 16ادر بتاريخ الص  ، 73

المتعل ق بترقية الاستثمار، ج.ر.ج.ج،    2016أغسطس    3المؤر خ في    09-16القانون رقم   (6
 . 2016أغسطس  3، الص ادر في  46العدد 

،  2020المتضم ن قانون المالية الت كميلي  لسنة    2020يونيو    4المؤر خ    07-20القانون رقم   (7
 . 2020يونيو   14، الص ادر بتاريخ 33ج.ر.ج.ج، العدد 

، المتعل ق بالاستثمار، ج.ر.ج.ج، العدد  2022يوليو    24المؤر خ في    18  -  22القانون رقم   (8
 . 2022يوليو  28، الص ادر في 50

رقم   (9 لسنة    2022أغسطس    3المؤر خ    01  -  22القانون  الت كميلي  المالية  قانون  المتضم ن 
 . 2022ديسمبر  7الص ادر في  82، ج.ر.ج.ج، العدد 2022

،  2004ه الموافق لـ غشت    1425جمادى الثانية   27المؤرخ في    08  -  04القانون رقم   (10
العدد   ج.ر.ج.ج.د.ش،  والمتم م،  المعدل  التجارية  الأنشطة  ممارسة  شروط  ،  52و المتضم ن 

 . 2004غشت  18هـ الموافق لـ  1425رجب   2الص ادر في 
 الأوامر:  -
رقم   (1 في    58  -  75الأمر  لـ    1395رمضان    20المؤرخ  الموافق    1975سبتمبر    26ه 

العدد   والمتيم، ج.ر.ج.ج.د.ش،  المعدل  المدن  القانون  بتاريخ   92المتضمن  الص ادر   ،09  
 . 1975سبتمبر  30هـ الموافق لـ  1395رمضان 
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والمتضمن   1975سبتمبر    26هـ الموافق    1395رمضان    20المؤر خ في    58  -  75الأمر   (2
  1975سبتمبر    30الموافق    1395رمضان    24القانون المدن ، ج.ر.ج.ج، الص ادر بتاريخ  

 . 78المعدل والمتم م، العدد 
المتعلق بتطوير الاستثمار، ج.ر.ج.ج، العدد    2001-8-20المؤر خ في    03-01الأمر رقم   (3

 . المعد ل والمتم م 2001-  8  - 22، المؤر خ في 47
المؤر خ    03  -01مُعد ل و مُتم م للأمر رقم    2006يوليو    15المؤر خ في    08  -  06الأمر رقم   (4

يوليو    19، الص ادر في  47المتعل ق بتطوير الاستثمار، ج.ر.ج.ج، العدد    20/ 2001/8في  
2006 . 

الموافق    1395رمضان    20المؤر خ في    59  -75الأمر رقم   (5 الذي    1975سبتمبر    16هـ 
العدد   والمتم م، ج.ر.ج.ج.د.ش،  المعد ل  التجاري   القانون  الص ادر في  101يتضمن   ،19  

 . 1975ديسمبر 

رقم   (6 في    11  -  03الأمر  بالن    2003أوت    26المؤرخ  جو    دقالمتعلق  ج،  .ج.ر.القرض، 
 م م. المعدل والمت 2003أوت  27ادر بتاريخ  الص  ، 52عدد ال

 
 المراسيم الرّئاسية:  -
رقم   (1 الت شريعي  الاستثمار،    1993-10-5في    المؤر خ  12-93المرسوم  ب ترقية  المتعل ق 

 . 1993 – 10  - 10، المؤر خ في 64ج.ر.ج.ج، العدد 
رقم   (2 التشريعي  في    22-93المرسوم  الاستثمار،    1992جويلية    6المؤرخ  بترقية  يتعلق 

 . 1993أكتوبر   10، الص ادر بتاريخ 64ج.ر.ج.ج، العدد 
 
 
 المراسيم التّنفيذية:  -
رقم   (1 الت نفيذي   التجارية    1975سبتمبر    26المؤر خ في    111  -  75المرسوم  بالمهن  المتعل ق 

اب الوطني ، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد   ،  83والصناعية والممارسة من طرف الأجانب على التر 
 1975سبتمبر   30الص ادر بـ 
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، يُحد د تشكيلة الل جنة العليا  2022سبتمبر    4المؤر خ في    296  -  22المرسوم الت نفيذي رقم   (2
ها، ج.ر.ج.ج، العدد   سبتمبر    18، الص ادر في  60الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسير 

2022 . 
 
 الكتب:  -2
 ، الجزائر   ب،لحمطبعة د  ،ياسية الأزمة الاقتصادية والأزمة السّ الجزائر بين  ،لول محمد قاسمبه (1

 . 21، ص1993
خال (2 الجزائري ،  دزايدي  القانون  في  للاستثمار  التحفيزي  الد ار  النّظام  الأفكار،  بي ت   ،

 . 2023، ماي 01البيضاء، الجزائر، ط 
،  02ط  ،دار الن هضة العربي ة، مصر  ،المدنالوسيط في شرح القانون  عبد الر زاق الس نهوري،   (3

1964 . 
، الكامل في القانون الجزائريّ لِلاستثمار؛ الأنشطة العادية و قطاع المحروقاتعجه جيلالي،   (4

 . 2006دار الخلدونية ل لن شر والتوزيع، الجزائر، 
، ضمانات الاستثمار في الفقه الإسلاميّ وتطبيقاتها المعاصرةعمر مصطفى جبر إسماعيل،   (5

 .2010، 01دار الن فائس للنشر والت وزيع، الأردن، ط 
محند   (6 الاستثماريّ   ر دو ،لغومشعمروش  الم  المناخ  الأجنب  الاستثمار  جذب  إلى    شربافي 

 . 2012 ، 01، طلبنان  ،ة، بيروت مكتبة حسن العصري   ،ةول العربيّ الدّ 
الجزائري،نديبوط محععلي  و  (7 القانون  الأجنبية في  والنشرهدار    ، الاستثمارات  للطباعة  ،  ومة 

 . م02،2014ط
عات المشروعة والوعود الإدارية غير الرسمية في قانون الاستثمار  وقّ التّ ،ناوي وليد محمد الش   (8

 . 2013،  01، طالمنصورة ،القانوندار الفكر و   ،)دراسة مقاربة(
 الأطروحات والمذكرات: -3
  ، لنيل شهادة الماستر  مُذك رة،ناعةالصّ جارة و  ية التّ ر دأحُ مب،حيمد عبد الر  م  إبراهيم بن ميلود، محُ  (1

 . 2020 ،الأغواط ،جامعة عمار تليحي
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لعبانآ (2 القانونيّ الح،مال  الماذك  مُ   ، ستثمار في الجزائرة للا ماية  لنيل شهادة    ،  في الحقوق ستر رة 
ولاي كتور مُ جامعة الد   ،ية الحقوق والعلوم السياسيةل  كُ   ،قسم الحقوق ،اقتصادي   قانونص تخص  

 .م2018-2017 ،سعيدة–الطاهر 

مليكةأ (3 الإداريّ ،وياية  للا المعاملة  النّ ثتسة  في  الجزائريّ مار  للقانون  وفقا  المالية    ، شاطات 
دكتوراحو طر أ العلوم   هة  القانونتخص    القانونية،  في  معمري عجام  ،ص  مولود  وزو   ،ة  ،  تيزي 

2016  . 
بوعلاق (4 الص ديق  الدين كروان،  بوبكر  تقي   محمد  الواردة  ،  والقيود  الاستثمار  حرية  مبدأ 

قاصدي مرباح  جامعة  ،  تخصص قانون الأعمال  ،، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوقعليه
 ،  2022-2021ورقلة، 

، مُذك رة ماجستير في القانون، مكانة مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائريّ بوُريحان مُراد،   (5
 . 2014-2013تخص ص هيئات العمومية والحكومية، جامعة عبد الرحمان، بجابة،  

نوارة،   (6 الجزائرحُسين  في  الأجنب  المستثمر  لملكية  القانونية  شهادة  الحماية  لنيل  رسالة   ،
 . 2013دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

جامعة محمد    ، استرممذكرة    ، التشريع الجزائريّ مار في ثالاست  ةير ضمان مبدأ حُ ،خلدون أميرة (7
 . 2018  ،بسكرة ،خيضر

 ، ص أعمالتخص    وق،قالحفي    ماسترمذكرة    ،مارثية الاست ر مبدأحُ قاسي سهام، مشرح فاطمة،   (8
 . 2021 ، سعيدة ،جامعة دكتور مولاي طاهر 

ياسين،   (9 التحولات  قرفي  ضوء  على  الجزائر  في  للاستثمار  القانونّ    الاقتصادية،النّظام 
 . 2018أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

رُ  (10 بوعلاققي  قروي  الا،ال من  ة،  الأجنبّ ستأثر  في   ثمار  الاقتصادية  التنمية  على  المباشر 
 . 2010  ،قالمة ،1945ماي   8جامعة   ،رة لنيل شهادة الماسترذك  مُ  ، الجزائر

آمنة،   (11 الأساسيّ مجدوب  للِ المبادئ  الجزائرة  الاقتصادي في  العام  أطروحة شهادة    ، قانون 
الحقوق في  الحقوق،  دكتوراه  و    ةيل  ،كقسم  الس  الحقوق  غرداية  ،ياسيةالعلوم  الجزائر، جامعة   ،  

2017  /2018 . 
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، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  دسترة حرية الاستثمار في ظل القانون الجزائريمنية قلمان،   (12
 . 2019  ، أدرار ،جامعة أحمد دراية 

عدول،  يمنس  (13 القانون  ة  ضوء  على  للاستثمار  الأساسية    -18  -  22المبادئ 
ش للاستثمار، لنيل  الحقوقداهمذكرة  في  الماستر  الحقوق    ،ة  الأعمال، كلية  قانون  تخصص 

 . 2023،  جامعة مولود معمري تيزي وزو  ،والعلوم السياسية
القانون الجزائري للاستثمار ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمار  والي ندية،   (14 النّظام 

السياسية،  الأجنبّ  والعلوم  الحقوق  الحقوق، كلية  قسم  قانون،  تخصص  دكتوراه،  أطروحة   ،
 . 2015معة مولود معمري، تيزي وزو، جا

 
 المقالات العلمية: -4
القانون   (1 إطار  في  الاستثمار  "ضمانت  راضي ة،  الأكاديية  "،  18  –  22أمقران  المجلّة 

 . 2023، 01، العدد للبحوث القانونية والسياسية
مليكة (2 الجزائري    الاستثمارحرية  ،" أوباية  القانون  تشريعي  دُ   سكريت في  وتقييد  المجلة "،ستوري 

 . 2022، الأوّلالعدد  ،النقدية للقانون والعلوم السياسية
الجزائر"،   (3 في  الأجنبي  للاستثمار  المقررة  والحماية  "الض مانت  فضيلة،  البشائر  بسنيسة  مجلة 

 . 2015، أوت الث ان، العدد الاقتصادية
بولعيد (4 الجزائرعو  مُ ،"بعلوج  في  الاستثمار  شمال  مجلّ "،قات  الاقتصاديت    عدد،الإفريقياة 

 . 2006الر ابع،
سليمة،   (5 و الص ناعة"بلال  التجارة  حُرية  لمبدأ  التشريعي  والدراسات  ،  "الت نظيم  البحوث  مجلة 

 . 2012،  الر ابع4، العدد القانونية و السّياسية
في  (6 الدولة  ومصلحة  القانون  الأمان  التجسيد  بين  الت شريعي   الث بات  "شرط  الحاج،  أحمد  بن 

الجزائري "،   الاستثمار  و السّياسيةقانون  القانونية  الدراسات  ثليجي،  مجلة  عمار  جامعة   ،
 . 2017الأغواط، الجزائر، جانفي  

نمية  التّ   اتبين مبدأ حرية الاستثمار ومتطلب  دور القانون في تحقيق توازن  ،  حمد الحاجأبن   (7
الث ان؛المستدامة والعمّ ،الجزء  الجزائرية  القوانين  في  الدولي  انية،  دراسة  المؤتر  أبحاث  كتاب 
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الل   تحرير  الاجتماعية،  والعلوم  الآداب  لكلية  العالرابع  ل  اجنة  مسقط، لمية  لمؤتر، 
 . 2024،انعم  

سهام،   (8 عبيد  القانون  "بن  في  المتعل    18-22دور  الاستثمار  مناخ  تحسين  في  بالاستثمار  ق 
 . 2023الأو ل،  العدد ة،ياسيالسّ ة الفكر القانون و  مجلّ ، "الجزائر

بلقاسم،   (9 محمد  رقم  "بوفاتح  القانون  ظل  في  للاستثمار  الجديدة  مجلّة  "18/22الآليات   ،
والاجتماعية القانونية  العدد  العلوم  الجلفة،  عاشور  زيان  جامعة  الجزائر،  ، الأو ل،  مارس   ،

2023 . 
رقم   (10 القانون  الجديدة للاستثمار في ظل   "الآليات  بلقاسم،  مجلة  "،  22/ 18بوفاتح محمد 

لجلفة، الجزائر، العدد  العلوم القانونية والاجتماعية ،  01، كلية الحقوق، جامعة زيان عاشور با 
 . 2023مارس 

محتوت،   (11 الدستوري  "جهية  التعديل  في  والمقاولة  والتجارة  الاستثمار  حُرية  مبدأ  تكريس 
 . 2022، سبتمبر 2، العدد مجلّة العلوم القانونية و السّياسية، "2020

سحتوت جم (12 الدستوري  ر دأحُ بم  س تكري"،يد  التعديل  في  والمقاولة  والتجارة  الاستثمار  ية 
 . 2022د الث ان،العد ،ة العلوم القانونية والسياسيةمجلّ "، 2020

زينب زيان، "تحويل رُؤوس الأموال والعائدات الناجمة عنها إلى الخارج كضمانة للمستثمر  (13
 . 2021، الث ان، العدد البحوث في العقود وقانون الأعمالالأجنبي  في الجرائر"، مجلة 

رقم   (14 القانون  ظل  في  الأجنبي   الاستثمار  "ضمانت  عزوز،  بترقية   09/ 16سارة  المتعل ق 
 . 2021، الأو ل، العدد مجلّة الباحث للدراسات الأكادييةالاستثمار"، 

المنافسة"،  ششعيب زوا (15 رُية  قانون لح  والتجارة أساس  الاستثمار  العلوم  ،  "مبدأ حُرية  مجلّة 
 . 2021،  الث الثالعدد جامعة منتوري، قسنطينة، ، الإنسانية

الدستوري لمبدأ حرية الاستثمار في الجزائر قراءة في الضمانت   سكري الت  ،"مزردي  عبد الحق   (16
 . 2021الأو ل، العدد  ،ة الدراسات القانونية المقارنةلّ مج، "القيودو  
اللاوى (17 الاستثمار    عبد  في  الت شريعي  الث بات  مبدأ  على  الواردة  "الاستثناءات  خديجة، 

 . 2016، ديسمبر 02، العدد المجلة الجزائرية للِحقوق والعلوم السياسيةالأجنبي "، 



 قائمة المصادر والمراجع 
 

~ 72 ~ 
 

عامر (18 الاست،"عما  الجديث قانون  المنظ    دمار  لهوالمراسيم  و  مجلّ   "، مة  الاقتصاد  نمية  التّ ة 
 . 2023الث ان،  العدد ،المستدامة

إدريس،   (19 قرفي  ياسين،  التشريع " قرفي  في  والإطلاق  القيد  بين   الاستثمار  حُرية  ضمان 
 . 2019، الأو ل، العدد مجلة الحقوق والحريت، "الجزائري  

المجلّة النقدية للقانون  "،  2022الكاهنة أرزيل، "نظرةٌ حول جديد قانون الاستثمار ل سنة   (20
السّياسية،   العدد  والعلوم  كل ية الحقوق والعلوم الس ياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

02 ،2022 . 
مجلة العلوم  "،  18  –  22لعشاش محمد، "الأجهزة القانونية في ظل  القانون الجديد رقم   (21

،  01كلية الحقوق، جامعة البويرة، جامعة زيان عاشور بالجلفة، العدد    القانونية والاجتماعية،
 . 2023مارس 

من    18  -  22لعشاش محمد، "المبادئ و الض مانت في ظل قانون الاستثمار الجديد رقم   (22
التعزيز"،   إلى  العلوم  التكريس  في  والدراسات  للأبحاث  العربية  المجلة  وأبحاث  دراسات 
جامعة البويرة، كل ية الحقوق والعلوم الس ياسية، العدد الث الث، جويلية  الإنسانية والاجتماعية،  

2023 . 
لتسهيل بيئة الاستثمار ودوره في تنمية الاقتصاد   طار القانون  ،الإفيظ محمودالحمون عبد  أم (23

 . 2022، ثلاث مائة وخمسة وأربعون، العدد مصر المعاصرة،المصري
-الإطار القانون  ل لاستثمار في الجزائر  "مجاهد سي د أحمد، حاج مختار محمد خير الدين،   (24

 . 2020، الأو ل، العدد مجلّة دراسات اقتصاديةّ، "-مقاربة تحليلية
زين (25 و  ،"منصوري  الاسواقع  سياسة  الجزائرتثمآفاق  في  اقتصاديتشمال مجلّ ،"ار  ة 
 . 2005الث ان،  عدد،الفريقياإ
، مصر المعاصرة،  "الن ظام القانون الدولي للاستمارات الأجنبية"هان محمد خليل العزازي،   (26

 . 2022يوليو ، خمس مائة وسبعة وأربعونالعدد 
والتجارة    الاستثماررية  أ حُ إشكالية مفهومية مبد"محمد بن الأخضر،  ،  يعقوب بن ساحة (27

الجزائري القانون  والسياسية،  " في  القانونية  للدراسات  المفكر  الحقوق،  الجزائر  ، مجلة    ، كلية 
 الر ابع.جامعة غرداية، العدد 
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 المداخلات في الملتقيات العلمية: -5
ندية (1 في    ،زوان  مقدمة  ورقة  المستدامة،  التنمية  لتحقيق  أداة  الفكرية  الملكية  في  الاستثمار 

العاصمة  الاستثمار ملتقى   الجزائر  في  الاقتصادية  للتنمية  الحديثة  أكتوبر    27  ، والمتطلبات 
2020 . 

 
 مواقع الانترنيت:  -6
الث   (1 الجزائري  ثالالقناة  للإذاعة  يوم  ةة  عليه  الاط لاع  تم   الس اعة: 2025/ 12/04،  على  م، 

 https://news.radioa Igerie.dz/ar/rode 8،على الوصلة: 18:00

  14  ،العرب    رسايدةالمجر قسم الاقتصاد،    ،ركات الناشئة في الجزائر""ترتيب الشّ سار العرب  الم (2
يوم  2021  ديسمبر الاط لاع عليه  الس اعة:  04/2025/ 21م، تم   ،على  00:46م، على 

 . https://elmssar-elarabi.dzالوصلة: 
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 باللّغة العربية: -/1

الت    للاستثمارية المحورية  على ضوء الأه     ن  م    ت الجزائر سلسلة  تبن    ،نمية الاقتصاديةفي دفع عجلة 
ه الإصلاحات  ت هذقد تجل  رية الاستثمار، و  أحُ الإصلاحات الاقتصادية الجديدة الهادفة إلى ترسيخ مبد 

الم هذا  تكريس  مراحل  أعبر  بدفي  من    ة  تاريخي      الاقتصاديا  الابداية  لقرن  ل  سعينات  الت    ن  م    اق  لا نطنفتاح 
م  ف،الماضي ل    ن  سعى  الت  خلالها  المتحقيق  مصالح  بين  الدقيق  العامة وازن  والمصلحة  الخاصة،  ،  ستثمرين 

الت  تاشي  و   أقوج  ا مع هذا  قانونية ه  الجزائري حماية  المشرع  التزام  ، مم  عة تنو  حوافز مُ ضمانت و  ، و  ر  ا يعكس 
ب  الد   بيئة  تهي  ولة  جاذبةئة  إذ  استثمارية  الن    د  عيُ   ،  التحرير شرطين    تبني  و    الاقتصادي    ظامانفتاح  سياسات 

لج  ي  جوهر  رُ ن  الأموالذب  يغفل  و    ،ؤوس  لم  ذلك  قيود وضوابط  المشر    مع  فرض  لضمان  ع ضرورة  محددة 
الممارسات الا الت  انسجام  للدولة و  نموي  ستثمارية مع الأهداف  العليا  الا ة  القطاعات    ن  ة م  ستراتيجي  حماية 

 .متوازن يجمع بين الحرية الاقتصادية والرقابة القانونية استثماري    مناخ   توفيرُ ، و  المخاطر المحتملة

 .يودفُ ، الجزائر ،تشريع، : الاستثمار، حرية، مناخالكلمات المفتاحية

Summary : 

In light of the pivotal importance of investment in driving economic 

development, Algeria has adopted a series of new economic reforms 

aimed at consolidating the principle of investment Freedom. These 

reforms have been manifested in the consecration of this principle 

through historical stages, beginning with economic openness starting 

from the 1990s. 

Through this, it sought to achieve a delicate balance between the private 

interests of investors and the public interest. In line with this trend , 

the Algerian legislator has established legal protection, guarantees. 

and various incentives, reflecting the antees the State's commitment to 

Creating an attractive investment environment, as the openness of the 

economic system and the adoption of liberalization policies are two 

essential conditions for attracting capital. However, the legislator did not 

reglect the need to impose specific vestvictions and controls to ensure 

that investment practices are Consistent with the state's higher 

development goals, protect strategicsectors from potential risks, and 

provide a blanced investment. climate that combines economic freedom 

and legal oversight. 

Keywords: investment, freedom, climate, legislation, Algeria, Fiod 


